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الطرق الحديثة 
في الوقاية من الحريمة والإنحراف 


قد ةة 


يذكر الباحث الهو لندي هانس وليامس (#"ء!!¡۷ 5و13) أنه فى 
سنة ١٦١1م‏ شب حريق مهول في مدينة لندن» وأنتهى بالقضاء على أربعة 
أخماس المدينة » وبعدها بحوالي قرن من الزمن تقريباً شب حريق ماثل في 
مدينة امستردام (صهلإعاو»صك) الهولنديةء وأدى إلى نفس النتائج 
والعواقب ٠‏ في الوقت الحاضر من الصعب أن بقع حريق في مدينة حديثة 
ويؤدي إلى نفس النتائج » (آي القضاء على المدينة بأكملها أو الحزء الأكبر 
منها) اذا هذا ؟ هذا ليس نتيجة للزيادة فى عدد رجال الأطفاء أو نتيجة 
لتقدم التقنيات والوسائل ال اي بقدر ماهو نتيجة 
للإجراءات الوقائية الحملية الميدانية » التي ادات وطبقت فى ميدان العمارة 
والبناء. 

الأساليب والإجراءات الوقائية» لم تظهر فعاليتها فط في ميدان 
مكافحة الحريق ء بل أثبتت نجاعتها وجدواها في ميادين شتى وكثيرة تعترض 
الإنسان والمجتمع وتهدد كيانهماء الآفات والأمراض المعدية مثلاً قضى 
عليها بالتطعيم الوقائي » السيول والفيضانات » تمت السيطرة علبها في كنير 
سن الحالات . بإجراءات وقائية ء مثل تعميق مجرى الأنهار أو بناء بحيرات 
صناعية أو تحويل مجراهاء ومخاطر ببئة المياء الراكدةء قضي عليها 
بإجراءات وقاثية متمثلة في المجاري وتصريف المياه الراكدة ا 


(1Hans Mf, Willemse. Crime Prevention the Netherlands Experieces and 
Considerations. In Les Peys de l'est a’ le‘Preuve en Mileve Urbain 
P'economic Lniverile Universite de Droit et des Sciences D' AIX- 
Marseille, ed. Presses Univeritaire D‘aix Mardeille 1994, p . 16Î . 


e 


الصرف الصحي ٠‏ والتسمم الغذائي قضي عليه بإجراءات وقائية متمثلة في 
حملات الرقابة الوقائية » والمعاينة الصحية الوقائية للمواد الاستهلاكية ‏ 
وأما الحرية وهى إحدى الظواهر والقضايا والمشاكل التي تهدد 
الإتسان واللجتمع على حد سواء في كيانها ووجودهاء توقف الإنسان عاجزاً 
لحد اليوم على التعامل معها لأنه بكل بساطة لم يعتمد على أسلوب الوقايةء 
بل أعتمد على أسلوب المواجهة والمكافحة فقط » وأما أسلوب الوقاية التي 
تبث جدواهاء مثل ما سبق وذكرنا في القضايا وا لمشاكل والظواهر الأخرى 
التي تهدد الإنسان والمجتمع في وجودهما وکیانهماء» وطمآنینتهمافلم 
يعطيها المجتمع قدرها من الإهتمام ولم يلتفت إليها إلا مؤخرآعندما فشلت 
وسائل المواجهةء والمكافحة لوحدهاء وعندما فشلت تلك الوسائل في 
السيطرة على الجر ية أو في الحد من تفاقمها أو في التخفيض من معدلاتها . 
تشير اللإحصاثيات الرسميةء للخبراء الدوليين* لسنة ۱۹۹۱م مثلاًء 
بآن معدل الحرية فى الدول الصناعية الكبرى (التى لها من الوسائل والمعدات 
والتقنيات والأعداد الهائلة من رجال الأمن بالقارئة بالدول الأخرى الأقل 
تقدمآوغنى) يتضاعف كل أثنتي عشرة سنة إلى أربع عشرة سلة » هذارغم» 
الزيادة الكبيرة فى أعداد ر جال الأمن والشرطة فى الدول الغربية الصناعية» 
حيث كانت الزيادة في المرحلة بين 141° و ۹۰م حوالي حمسن بالائة 
تقريباً“ والزيادة فى عدد السجون وتكاليف المدالة تضاعفت عدة مرات 
بل اانفجرت التکالیف٭ كما يعبر عنها وليماس (1994 #وصع[از¥W).‏ وإزداد 
Irvin, Waller, Putting. Crime Prevention on the Map, 2d International‏ }*{ 
Crime Prevention Conference on Urban Safety, Paris, Nov, 1991,‏ 


Cited by Willemese. Op. Cit, p. 162. 
¢1) Ibid. 
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عدد النزلاء في المؤسسات اللإصلاحية (السجون) إلى درجة أصبحت هذه 
الأخيرة لا تستوعب هولاء السجناء. 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء تضاعف العددفى فترة 
عشرة سنوات أي مابين سنة ۱۹۸۰ و١۱۹۹‏ حسب مكب الإحصاءات 
الفدرالی لسنة ۱۹4٩۱‏ ° 


وهذا دليل قاطع على فشل سياسة وأسلوب المواجهة والمكافحة 
لوحدها في السيطرة على الجرية » فما أدراك بالتخفيض من معدلاتها 
ولا حديث طبعاً عن «منعها؛ وهو ما أدى إلى أن الكثير من الدول التقدمة 
أتجهت إلى إعادة النظر في التعامل مع الظاهرة!لإجرامية في المجتمع » وذلك 
بإعتماد سلوب جديد. ألا وهو أسلوب الوقاية من الجحرية » بطرق وأساليب 
وإجراءات عملية ميدانية . تعتمد ا منهج والطرق والتقنيات العلميةٌ الحديثةء 
المستخلصة من الدراسات الميدانية » للعلوم ذات العلاقة . 

بل أدى هذا إلى أن رجال الأمن والشرطة في كثير من الدول الصناعية 
المتقدمةء آصبحوا هم أنفسهم يطالبون بإعتماد سياسات واستراتيجيات 
جديدة غير التقليدية المعروفة » والمرتكزة أصلاً على العقوبة والردع فقط. 
مع الابقاء بطبيعة الحال على المواجهة والمكافحة وهذاما يطالب به مغلا رجال 
الأمن والشرطة أنفسهم في كثير من البلدان الصناعية المتقدمة ”“ 


(1}Bureau of Justice Statistics, Prisoners at Midyear. 1991, Washintogn, 
DC, US, Department of Justice, 1991, U.S.A. 

{2)The first change of policies into the direction of more prevention was 
made within lhe pulice force . 


الوقابة من الحريمة مسئولية من؟ 


إذا كان الهدف م الوقاية من الجرية هو الحيلولة دون وقوع الفعل 
اللإجرامي والحيلولة دون بروز الشخصية الإجرامية . . فمن يقوم بذلك هلل 
هو الدولةء المجتمم أم الجماعات والنظمات الأهلية أم الأفراد 
الأعتياديين . كان الاعتقاد في السابق أن الدولة هي الأساس. وهي قادرة 
على فعل كل شى وهي المصدر لكل شى» وما على المواطن إلا الإنصياع 
للقوانیں وعدم مخالفتهاء «وکل شئ سوف یکون على مایرام؟» ولکن 
الحقيقة غير ذلك لأن المجتمع ككل هو السثول عن العوامل والظروف 
والشروط اللائمة للجريةء وعليه فإن اللجتمع ككل أيضا هو المسئول» عن 
القيام مهام الوقاية من الحريية . 

وهذا لا يعنى فى شى بأن الدولة» سوف تنسحب وتترك المجتمعء 

ETE‏ او ار ایا بل الذي يعني هو المشاركة الفعالة من 
أطراف المجتمع برمته في عملية الوقاية من ا لجريية سواء كانوا أفراداً أو 
جماعات. أومؤسسات على إختلاف أنواعها. 

إن الاعتقاد السائد بقدرة الدولة غير المحدودة تبث بطلانه» وحاصة 
في مجال الجرية والوقاية منهاء إن مشاركة الجتمع أصبحت ضرورية 
وحتمية لا يكن الاأستغناء عنها أو التهرب منها 

وهذا راجع إلى التعقيدات الكبيرة في الحياة الاجتماعية المعاصرة وإلى 
{i} J. Horn, The Future of Crime Prevention ; Inter-ağgency Issues irr the‏ 
Netherlands. The Ministry of Jurtice, Directorate for Crime Pre-‏ 


ventior, The Hague, Netherlands, 1990. p. 6S, Cited, by Willemes, 
OP. Cit. 163. 
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التطورات المتتالية للأعمال والأغاط الإجرامية التي تعايشها الجتمعات 
العصرية على اخحتلاف آنواعها وعلى إختلاف ثقافاتها. ومن البدهى أن 
الوقاية من ا لجرية مسؤلية المجتمع ككل» لكن هذا المعني كان يؤخذ على 
أنه مسؤولية أجهزة الدولة المختلفةء أو بالتحديد مسؤولية المؤسسات 
والأجهزة الأمنية مؤسسات العدالة والسجون والإصلاحيات في المجتمع . 
طبعاً هذه النظرة والفكرة ثبت عدم صحتها وعدم صلاحيتها بمرور الزمن . 

أن المسثولية الوقائية للمجتمع نعني المشاركة الفعلية والمباة قفي 
العمل الوقائي» لكل المؤسسات داخل المجتمع بدون استثناء» رغم أن 
المؤسسات الا جتماعية المخصصة يقع عليها العبء الأكبر في هذا الميدان . 

والمقصود آيضا هو ليس أن يتدخل الإفراد في العمل الوقائي بدلا عن 
الدولة ء أو السلطة المر كزية أو املختصةء لاء لشرد ان كم اراظن 
المجتمع والدولة ويكون ذلك في شكل جهود تكاملية تعاونية» للوقوف 
بالمرصاد للجريمة والسلوكات المنحرفةء وذلك في عمل وقائي جماعي . 
للتيلولة دون خدوت الفغل الإ جرامي والإتخراقي: كل واخ د خب 
اختصاصه وحسب مقدرته . 

كل مواطن. كل مجموعة» كل مؤسسة» كل جهاز اجتماعي تحتبر 
مساهمته في الوقاية من ا لحرية ومن الأخطار التي يتعرض لها المجتمع أو 
التي يكن أن يتعرض لها ضرورية . 

إن المساهمة المطلوبة من المؤسسات الاجتماعية تحديداًء هي المساهمة 
الفعالة والعملية البنية على دراسة ومعرفة على تخطيط وعمل منظم» ومعد 
سلفاًء من طرف أفضل المختصين والعلماء . إن المؤسسات الاجتماعية التي 
يمكنها القيام بمجهود وقاثي معتبر هي المؤسسات التربوية عمختلف أنواعها. 
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الوقاية من الحريمة هل هي ضرورة إجتماعية أم اتصدق وإحسان؛ 


إن مفهوم الوقاية من الجرية» لم يكن واضحاً فى أول الأمر لدي 
الكثير س المجتمعات حتي تلك التى أعتمدته في بداية الأمر» حيث كان 
الاعتقاد بأن الوقاية من الحرية في إطار التدخل المجتمعي هي مثلها مثل 
بقية !لأعمال اللغيرية الأخرى وفي إطار التعامل «الاحساني؟ مع المجرمين 
أو الفثات المعرضة للانزلاق فى الحرية» أو الأفراد والحماعات التي تمر 
بظروف صعبة» أو العوزين» وأصحاب السوابق العدئية أو الأحداثء 
وكان يعني على الخصوص التعامل مع هذه الفثات على سبيل #المساعدة 
والإحسان» حتى يتحسن وضع السجين أو الموقوف» أو المسرح» أوالحدث 
الحانح ٠‏ أو أي فرد من أفراد الات المذكورة أعلاه» لكي يستطيع الاستمرار 
في العيش (عن طريق توفير الغذاء والكساء) . 

وأمامساعدتهم مهنباًء تعليمياًء وعلاجياًء ومادياً» ومعنوياًء نفسياًء 
واجتماعياً ليساعدوا أنفسهم » فلم يكن وارد على الإطلاق » لكي يصبحوا 
أفراداً مستقلين بذاتهم ويستطيعون إعالة أنفسهم بأنفسهم وإعادة دمجهم 
في المجتمع كأشخاص وآفراد منتجين » وفاعلين فلم يكن هو الهدف الأول 
للتدخل المجتمعي. سواء كان ذلك من طرف المنظمات الحكومية أو 
الأهلية ‏ وأكثر من هذا لم يكن هناك إتجاه واضح ورسمي لتنظيم (وضع 
نظام محدد)ء للمساعدة المجتمعيةء ولم يكن هناك ترسيم للعمل أو التدخل 
الوقائي أو لمساهمة المجتمع بكل مؤسساته في العمل الوقائي . وهذاما جعله 
يبقي دائماً في إطار «الاحسان والتصدق الاجتماعي». 

ولكن بعد فترة تبين عدم جدوى مشل هذه الأعمال الاجتماعية 
#الوقائية» ذات الطابع لا -حساني التصدقي؟ التي تقوم بها بعض المؤسسات 
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والحمعيات الأهلية والحكومية على سبيل ”الشفقة ٠‏ وتطورت النظرة إلى 
وجوب وضرورة تدخل المجتمع بكامل قطاعاته من أجل مواجهة حقيقية 
لشروط وعوامل الانحراف ومحاولة» تحبيدها أو التقليل منهاء بحيث 
اتضح ما لايدع مجالأ للشك أن ظروفاً مثل. التسول» الفقرء البطالةء 
والعوز المادي ٠‏ الإدمان» والتسرب المدرسي والتسكم والتشرد وغيرهاهي 
من العوامل والشروط والدوافع التي قد تؤدي إلى الحرية والإنحراف 
وبذلك فإن المجتمع في جهوده الوقائية لا يحمي . الجانجين أوالمذنبين أو 
المجرمين من نتائج أفعالهم فقط » بل يقوم بحمابة نفسه أيضاًء وعليه فإنه 
من مصلحة المجتمع والفرد» إتباع سياسة وقائية فعالة ومناسبة لظطروف 
وخحصوصیات کل مجتمح . 

مفهوم الوقاية من الحرية 


الوقاية من !7ر ja (Crime prevention) ag‏ المغاهيم اللحديثة في العلوم 
الاجتماعية والتي يشوبها الكثير من سوء الفهم. رغم شيوعه في الوقت 
الحاضر وفي هذا الإطار يذهب الباحث البريطاني دانيل جيلنيق (1ع:14۸ 
,1996 ,11118 ) إلى أن (مفهوم الوقاية من الجرية) هو «حبوان صعب 
اأترويغض* Crime Prevention is a Difficult Beast to ane)‏ ° وفي 
هذا القول إشارة إلى صعوبة السيطرة على هذاالمفهرم» وهذاما هو حاصل 
فعلاً لدي الكثير من يستعملون هذاالمغهوم. 

ويذهب باحث بريطاني آخر > پرنتيمlم (Brantingha)‏ را 


{1} Daniel Gilling, Crime Prevention : Theory Polictics, VCL, Press, 1997, 
London. 


۳۹ 


کون هذا المفهوم الأکثر استعمالاًء لکن أيضاً الا قل فھما» ( ,82۸:۸2۸ 
1986( 

وأما من ناحية تعريف الوقاية من الجريية وبصورة عامة فنلاحظ عدم 
الباحثين على مختلف خلفياتهم العلمية. ويشير (أحسن طالب 
۷ م)'' إلى أن مهوم الوقاية من الحرية هوالذي يهدف إلى الحيلولة 
دون وقوع الجرية أصلاً أي أن المجتمع لا ينتظر حدوث الأفعال الاجرامية 
حتى يتحرك لكافحتهاء أومحاربتهاء بل يهدف إلى الميلولة دون وقوعها 
أصلاٌ 

ويذهب» باحث آخر (أبو حسان ١۹۷۸‏ ء) إلى إن الوقاية من الحرية 
هي ٠‏ «محاولة التغلب على الشروط والظروف التي تؤدى بالآفراد إلى اتباع 
سلوكيات إجرامية أو القيام بأعمال تعد قانوناً وعرفاً جرائم أو سلوكيات 
منحرفة أو شاذة» "“ 

وهناك من يجعل من الوقاية من الحرية ذات طابع ومدلول عملي 
محض (علي . ۳٦۱۹م)‏ بحيث يركز هذاالأخير على «تحديد طرق 
وأساليب الوقاية من ا لجرية فيما تتخذه الدولة والمجتمع وما تنفذه من برامج 


(۱) أحسن طالب . “الوقاية من الحرية : نماذح تطبيقية ناجحة؟» مجلة الفكر 
الشرطي . المجلد السادس. العدد الثالث. 1۹۹۷ م. الشرطة - الشارقةء 
الامارات . 

(۲) محمد أبو حسان . - أحكام الجرية والعقوبة في الشريعة الإسلامية . - الزرقاءء 
الأردن : مكتبة المنارء 1۹۷۸م ص. ٠١١‏ 


واستراتيجيات وخطط لمنع الجرية قبل وقوعهاء وكذلك فيام الأفراد 
والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بكل ما من شأنه أن يساعد على تجسيد 
الظروف والعوامل والوقائع الاجتماعية التي تشكل أسباباً وعوامل تساعد 
آو تسهل أو تشجع على ارتكاب الرعةه ‏ 

وأخيراً ن تشير إلى تعريف الباحث الكندي أرفن ر « Irvin, Waller,)‏ 
1448( والذي يذهب إلى أن الوقاية من الحرية هي "كل عمل يؤدي إلى 
التقليل آو التخفيف من معدلات الجرية» ٠‏ والذي نعتبره أنسب تعريف 
للوقاية من الجرية حتى الآن . 

يقول الأستاذ جایبر بون میز ون (50ھ1 80۸ e۲ط6Gi1)‏ إن الو قاب 
من الجريية يجب آن تكون متعددة الأوجه وملائمة للمحيط وقبل كل شى 
يجس أن تكون مستمرة ومتجددة على الدوام ‏ ظهر (مفهوم الوقاية من 
الجرية الحديث» مع بروز الاتجاه العلمي (المدرسة الوضعية) وتحديدأمع 
أفكار العلامة الايطالي أنریکو فیزي ٣٥۲٣(‏ »آ۲ ه۴) رغم أن مفهوم الوقاية 
من ال جرية في ذلك الوقت يختلف نوعأ ماعن المفهوم الحالي . لكن الأهداف 
الأساسية نجدها متقاربة مع المغهوم العصري للوقاية من الجرية . ويذهب 


(1) بدرالدين على . نحديد مفهوم مكافحة اخرية ٠‏ مجلة الأمن العام #العدد ۲٠‏ . 
17 م ص ۳ 

(2) La Prevention doit etre Multiple Adaptee au Terrain Mais Aussi, Mais 
surtout Permanente et Sans Cesse Renouvlec}) (Rvin Walecr. "Crime 
Prevention Between Theory and Practice“. fof Crime Prevention 
Collogue. Abu-Dabi, 1994. 

{3} Raymond Gassin, La Notion de Prevention de la Criminolite;., Institute 
des Sciences Penales et de Ciminologie, Universite D’ Aix -Marseile, 
Presse. Universitaite D.Aix - Marseille, 1992. 
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الباحث الفرنسى ريون قاسان (s1وة‏ 0۸4صره8) إلى أن مهوم الوقاية 
من الحرية ينقسم إلى قسمين أساسين هما 
(Conceptions Totalisatrices) algal مıalAkl. Î‏ 


ب المغاهيم المحدودة« (Conceptions Defince) (ija)‏ 
المفاهيم الشمولية فهي تلك المفغاهيم التي تعد كل أنواع الملكافحة ضد 
الحنوح وقابةء وعلى هذاالإساس. تعتبر هذه المفاهيم شمولية ء لأنها لا 
تفرق بين الوقاية والمكافحة والعلاح كذلك فإن المفاهيم الشمولية هي التي 
كانت سبافة فى التأثير على السياسات الحنائية وهی التى كانت أكثر تأثيراً 
على العلماء ر الناحية النظرية وهى التى ترتبط بأفكار الباحثين الأوائل 
في هذا ايدان ومنهم العلامة فیري (۴۲۲۲) ويذهب الباحث ريون فسان 

(1.) بأن هذه المفاهيم لازالت سائدة لدى بعض العلماء . 


ولو رجعنا إلى أفکار انریکو فیري (.۴ )۴۴۲۴۳١.‏ الوقائية لوجدنا أن 
نظرته» تتلخص في أن الوقاية يجب أن تكون وقاية على المستوى الفردي 
لأنه يرى أن الإجرام والجريةء سببه بيولوجي (تأثير أستاذه لمبروزو 
{Lomb r00)‏ و اتج جداهنا أو اجتماعي . أو على المستوى الحماعي (تأثير 
الجتمع) ولهذايجب أن تتغير العقوبات التقليدية من ناحية الأهداف لأحذ 
ذلك بعين الاعتبار» بحيث تصبح عقوبات ذات أهداف دفاعية وقائية بدلا 
من عقوبات ذات أهداف ردعية» والمقصود بالدفاعية هي للدفاع عن القرد 
والمجتمع في نفس الوقت وقاية‌الفرد والمجتمع . 

ولا تهدف العقوبات إلى الردع بل إلى الوقاية من العود للجرية على 
المستوى القردي . أما على المستوى الجماعي فإن مدرسة الدفاع الاجتماعي 
ترى بإن الوقاية من الحرية يجب أن لا تعتمد على التهديد بالعقوبة» بل 
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يجب أن تعتمد على مجمل الاجراءات المجتمعية الدفاعية الاجتماعية (أي 
التدابيرالتي يتخذها المجتمع ككل) والتي تهدف إلى القضاء أو تحبيد أو حصر 
الحوامل والظروف التي تؤدي إلى الجرية و التي يكن أن تؤدي إليها © 

وهكذا يصبح مفهوم الوقاية من الجرية مفهرماً شمولياًء لأنه يشمل 
مجمل الاجراءات ( با فيها العقربة)ء التي يتخذها الملجتمع للمكافحة 
والدفاع ضد الحريية والانحراف على المستوى الفردي (التي تتعلق أو تخص 
فرداً بعبنه) أو المستوى الجماعي (الجتمعي) 


مدرسة الدفاع الاجتماعى الملحدثه 


ومفهوم الوقاية من الحريية 

تذأهب مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديثة هي الأخرى بهذا الاتجاى 
في تضسيرها لفهوم الوقاية من الجرية » بحيث تعتبر أن «الدفاع الاجتماعي 
ضد الحرية هو دائماً وقاية» . 

سواء كان ذلك عن طريق إعادة تأهيل وإدماج الأفراد المذنبين إجتماعياً 
أو سواء كان ذلك عن طريق إجراءات وقائية لحماية الحماعة والجتمع؛ 
كما يذهب أحد زعمائها المحدثين (مارك آنسیل 1٤٤٣ھ )M ٣٤‏ '' و مازال 
الكثير من رواد المدرسة الاجتماعية المحدثة » يروجون لمل هذه الأفكار في 


{1)Raymad Gassin. Op. Cit. p.23. 
{2 Raymond Gassin, Op. Cit, p .23 
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الاجتماعات والمؤتمرات الدولية» على مستوى العالم"' مع الإشارة هنا 
الى أن مدرسة الدفاع الاجتماعي الحدثة» تzتıر (Repression) gali‏ 
م ضمن الوسائل الوقائبةء بل لا تعترف حتي بجدوى القمع في مجالي 
امكافحة (عااا )1a‏ أو الوقاية Prevention)‏ aا)‏ وھذا ما جاء علی لسان 
أحد روادهاء وهو السيد بوني مjı (Bonne Mais0n1e) ù‏ ° 
وهكذايتضح بأن مدرسة الدفاع الاجتماعي ومنذ نشآتها الأولى» تعد 
كل أتواع ا مكافحة (لا تعني القمع)ء وكل الاجراءات الدفاعية المجتمعية 
(التى تهدف إلى القضاء على العوامل المؤدية أو المساعدة في ظهور الجحرية) 
هي من ضمن مفاهيم الوقاية من الجرية سواء كان ذلك على المستوى النظري 
الفكري («i؛0()‏ أو على المستوى اليداني التطبيقي (Pratique)‏ 
ب _ المفاهيم الميحددة (الخرزئية) 


إن المماهيم المحدودة (المحددة) أو ال حزئية للوقاية من الجريية » هي تلك 
المفاهيم الحديثة التي جاءت بعد مدرسة الدفاع الاجتماعي . والتي تعد 
الأكثر إننشارآً والأكثر شيوعاً في وقتنا ا لحاضرء في الكتابات وأدبيات علم 
الإجرام» بل إنها الأكثر شيوعاً في المجال التطبيقي أو الأكثر استخداماً 
میدانیا . 

جاءت المغاهيم المحددة للوقاية من الجرية (ونحن نفضل إستعمال عبارة 
المفاهيم المحددة» على عبارة ا لغاهيم المحدودة فيما لو أخذنا الترجمة الحرفية 


{1}Bonne Maison, Face a la delinquence : Prevention. Repression et 
salidarite Rapport. Europeen Forum. 1982, Paris, P .36. 


(٭ ) وهو ما قام به مثلاً الباحث المعروف الكتدي : دنيس سزابو (824۲0 ١[٭5)‏ 
في المؤعر الدولي السادس لعلم الإ جرام الملعقد بميلانو بإیطالا 4۸م 
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للمعني الأجتبي Lis‏ ) بعد فشل الأفكار الشمولية لمدرسة الدفاع 
الاجتماعي على محك التطبيق الميداني. وخاصة بعد فشل» مانسمية 
#بثلاثية الحلقة ا مغر غة» "لو حدھا (yان٣ Cie‏ وuاعز۷)‏ آی . رجال 
الأمن والشرطة» والعدالة الجنائية ء والسجون» فى التصدي للج رة ميدانياً 
وبعد ما تأكد أن الجرية كظاهرة إجتماعية أو كمشكلة إجتماعية هى فى 
الأساس قضية اجتماعيةء نتطلب حلا اجتماعيا أي مشار كة ا لمجتمع بر مته 
في التصدي والتعامل مع هذه الظاهرة أو المشكلة وليس فقط. الأجهزة 
الأمنيةء والعدالة الجحنائية » والسجون. 

يذهب في هذا الشأن الباحث جون براون (”0Wء8‏ ۸۸ه[) أن فشل 
الشرطة البريطانية (وحدها) في التصدي للجرية والإنحراف هو من هم 
أسباب تفشي هذه الأخبرة في المجتمع البريطاني ” وسبب الفشل حسب 
هذا الأخيرء هو البالغة في الإحتراف والتخصص في مكافحة الحرية سواء 
كان منها ا لجحرية المنظمة أو الحرية «العاديةا» لدى الشرطة البريطانيةء ما 
آدی لی آنھا تھمل . أو اتضع جانباًه أو تتغاضى عن الجانب الوقاتي في 
عملها“ أي آن الكافحة اليدانية ضد الإجرام» أصبحت هي الشغل 
الشاغل للشرطةء وبذلك أهمل الجانب الوقائي سن أهتمامات الشرطةء» 
وهو ما أدى إلى فشلها . 


() أنظر أحسن طالب الحرية والعقوبة والمؤسسات الاصلاحية . الرياض : دا 
الزحراءء ۸^^ ص . ص TTT‏ 
(H) Jonn Brown, jLa Prevention de la Criminalite ; a la Recherche de‏ 
concept ct de strategie; Revue de science criminellc, 1980, Cited, by.‏ 
R. Gassin, Op. Cit, p. 24.‏ 
Lbid.‏ }2( 
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وفي نفس هذا السياق؛ یذکر» ضابطان» هنري برمکوس (51۲۸111 
ام8 ) وجیلل لوران بوردو Giles Laurent Bourdoux)‏ ) . إن آلوقایۂ 
سن الحرية تتلخص في الاجراءات والوسائل التي تعتمدهاالدولة؛ 
والجماعات المحلية (البلديات) والمجتمع المدنيء (المنظمات الأهلية) بهدف 
السيطرة بشكل أفضل على الحرية ولنحييد أو القضاء على العوامل المؤدية 
للجرية ٠‏ وتيسير وإدارة أقضل للمحيط الادي والاجتماعي الذي من شأنه 
أن يخلق فرصا مواتية للفعل الاجرامي' 

وهذايعنى بكل بساطة بأن المكافحة الميدانية (الشر طة الأمنية) وحدها 
لا تكفي لواجهة الجرية » ولا تشكل بأي حال من الأحوال» الوقاية من 
اا راد وا 

إذن المفهوم» المحددللوقاية من الجريية عن الخلط بين الوقاية 
والمكافحةء بحيث تمتبر الكافحة الميدانية البنية على التدخل والعمل 
الشرطي الأمني . من «تحصيل حاصل» أي من البدهيات» ولكنها لا تشكل 
بأي شكل س الأشكال بديلاً أو مرادفاً للعمل الوقائي. 

المفهوم الوقائي المحددء هو ذلك المفهوم. الذي لا يرتكز بالأساس 
على العقوبةء ولا على عمل الشرطة المحددء أو المقتصر على في البحث 
والتحري. والقبض على الحتاة أوالمدنيين٠‏ ولا على تشديد وتنفيذ العقوبة . 
ولا على «الردع NRepresion‏ بقدر ما يعتمد على الاجراءأت والانشطة 
والمجهودات المجتمعية متكاملة لواجهة الجرية ء قبل حدوثها » أي نظرة 


t$} Henri Berkmoes. Gilles Laurent Bourdoeux, jLa Prevention de la 
Criminalite j Revue, Deproit Penal et de Criminologie. 1986, Cited, 
by, R. Gassin. 
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مستقبلية » بينما المكافحة وحنى العلاج هي نظرة خلفية للماضي على أعتبار 

أنها تهدف للتعامل مع أفعال حدثت فعلاًء وأما الوقاية فلها نظرة مستقبلية 

ذلك بالتركيز على العوامل والشروط والظروف المؤدية للجرية» أو الني 

تساعد أو قد تساعد على بروزها والتعامل معهاء بقصد القضاء عليهاء أو 

تحيبدهاء أو على الأقل التقليل من مفعولها » في إنتظار القضاء عليها نهائباً 

(أي العوامل والظروف والشروط . المؤدية ء أو المساعدة على بروز الفعل 

الإجرامي أو الشخصية الإجرامية) 

الفهوم المحدد للجرية هو ذلك المفهوم» الذي يركز على إجراءات 

وأنشطةء وعناصر محددة بعينهاء ويكون لها طابع إجرائي. ميداني 

بالدرجة الأولى مثل : 

١‏ إعتماد سياسة وقائية شاملة ء معتمدة على تضافر اهود الأهلية 
والجكومية» قصيرة» ومتوسطة ء وطويلة المدى . 

۲ التعامل مع الأفراد والحماعات المعر ضة للخطر (ئrs0n¢P Groups and‏ 
(at Risk‏ . 

٣‏ معرفة العوامل والظروف المؤدية للجريمةء أو المساعدة على بروزها. 
والتعامل معها (على المستوى الحماعي). 

٤‏ . معرفة الشروط والعوامل والظروف الني تؤدي إلى بروز الشخصية 
الاجرامية (على المستوي الفردي) والتعامل معها. 

. المساعدة والتكفل بضحايا الحرية» وضحايا العنف‎ ١ 

. الاعتماد على التأهيل والعلاج الاجتماعي (بكل أشكاله) وإعادة دمج 
المذنبين والمحكومين عن طريق برامج إحترافية في التأهيل والنهذيب 
والعلاج. 
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۷ إعتماد وسائل وبرامح ولاذج وقائبة ميدانية تطبيقية حسب ظروف 
وحاجة كل مجتمع . 

۸ التقليل بقدر الإمكان من الأحكام السجنية واستبدالها بعقوبات بديلة 
أحرى كل ما كان ذلك عكناًء وغيرها من الاجراءات العملية ء الميدانيةء 
المناسبة لظروف و خحصوصيات كل مجتمع بعينه . 


المفهوم التطبيقي للوقاية من الجريمة 


لو نظرنا الآن بصورة عامة لتطور مفهوم الوقاية من الحريةء لوجدناه 

مر بمراحل عدة يكن حصرها على النحو التالي : 

١‏ مرحلة التنظير المجردة» وهي المرحلة التي يكن ربا تسميتهامرحلة 
قناع في هذه المرحلة» إنصبت جهود الباحثين والعلماءء ومنذ 
مرحلة» المدرسة التقليدية» (مر حلة جر يي Jeremy Bentham eli‏ 
وسيزاري بكاريا ء8 ٣هو‏ ) على مراجعة الأفكار المتعلقة 
بالعقوبة والحرية » وتحريرها من الشوائب والنقائص التي علقت بهماء 
وبا لخصوص تلك التي علقت بالعقربة وأهدافهاء» بحيث ذهب الباحثان 
إلى أن العقوبة يجب أن تكون هادفة » أي لها هدف معين تحققه في 
المجتمع وإلا أصبحت بدون جدوى. والغاية القصوى للعقوبة حسب 
رأيهما هي نحقيق الردع على المستوى الفردي والجماعي» والذي من 
شأنه هوالآخر فى النهاية وحسب رأي الباحثين أن «يحقق الهدف 
الوقائي الذي يصبو إليه المجتمع » وعلى هذا الأساس نستطيع القول 
أن أفكار المدرسة التقليدية في العقوبة يكن اعتبارها أول أفكار وقائية 
(ولو بشكلها الخام) نجدها عند أصحاب ورواد المدرسة التقليدية فى 
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العقوبة والحرعة› وتجديدأعندبكاربا {Bentham pliyy Beccaria‏ 
المدرسة التقليدية » بتوصيتها في البحث عن «المصالحة بين ميدأ العدالة 
المطلق ومبدأ ا منفعة "“ هادفة من وراء ذلك بالأساس إلى الجمع بين 
مصلحة الفرد ومصلحة الملجتمع؛ أي آن جوهر هذاالمبدأهر عدم 
التفريط في الفرد (حتى المذنى منه) إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصلحة 
الجماعة (المجتمع) بشكل واضح› وهو ما معناهء محاولة إسترجاع 
الأفراد المنحرفين والذنبين ٠‏ بعكس ما كان سائدا قبل ظهور أفكارهم 
حيث كان يعمد إلى فصلل ٠‏ أوعزل ال جاني أو المذنب عن المجتمع» عزلاً 
جزئياً (السجن) أو عزلا نهائياً (الإعدام) أوالنفي من المجتمع ‏ أي بلغة 
أحرى العمل على التخلص من ال جاني أو المذنب وليس العلم علي 
استر جاعه . 
ونجد هذا أكثر وضوحاً لدی» جريي بنتام (2۸ 11ء8 )[er ey‏ حین 
يذهب إلى أن العقوبة لا توقع ولا تنفذ إلا إذا كان لها فائدة (إجتماعبة أو 
فردية) لأن أساس كل عقاب هو فبل كل شى المنفعة والضرر المترتبة عه" 
وبعد ذلك جاءت المدرسة الوصفية (1001ء؟ ع۲:)۷ه۴) في علم الإ جرام ؛ 
على الباحث الإيطالي سیزاري لبروزو (۲00ط ”0 531۵)) وغیرت 
الإتجاه والنظرةء فى دراسة الجرية والمجرم؛ وركزت على المجرم» بد 
الجريةء أي ركزت على الفاعل » بدل الفعل. وهنا حصلت نقلة نوعية في 
منهجية البحث والتفكير في العلوم الإجرامية (رغم معارضة البعض لهذا 
الرأي) بسبب اللإهتمام بالشخصية الفردية والعوامل المختلغة المؤثرة فيهاء 


)1( حن طالب مرجع سبق ذكره» ص ٠١١‏ 
)( أحسن طالت» مرجع سبق ذکره ص»› ۱٥۸‏ 
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وجاء بعده فلاسفة مثل آنریکو فیري )۴٣0 ۴۵٣٣(‏ وروفائیلل قارو فالو 
۴e1 aro a10(‏ ۸) وأبرزوا الجانب الاجتماعي كعامل مهم في بروز 
الشخصية الاجتماعيةء ومن هذا المنطلتق ظهرت مسئولية المجتمع في التأثير 
في سلوكيات الأفرادء بجانب العوامل الأخرى البيولوجية والنفسية التي 
سبق للباحثين والعلماء أن يتناولوهاء ترتب عن ذلك» ظهور الاتجاه 
الاصلاحي . الذي شدد على إمكانية إصلاح المذنبين والحخانحين 
واسترجاعهم للمجتمم مر هذاالاتجاهء ظهرت مدر سة الدفاع الاجتماعي› 
التى أوضحت بأن للمجتمع إسهاماً أساسياً في بروز الشخصية الاجراميةء 
إنطلاقاً من العوامل والشروط الواتية للجرية التي يفرزها المجتمع» ومن 
ثم إتضح با لايدع مجالاً للشك أنه مثلما للمجتمع من إسهام في إفراز 
العوامل والظروف والشروط المواتية للجريةء له آيضاً إسهام أساسي في 
إخماد أو عزل أو على الأقل تحييد مثل تلك العوامل والظروف والشروط 
المواتية للجرية ٠‏ أو التي يكن أن تدفع إليها . 

هذه المرحلة كلها كانت بثابة إقتناع » بأن للمجتمع إسهاماً في القضية 
الإجراميةء وعلية فلا بد أيضاً أن يكون له إسهاما في الوقاية منهاء وقد 
إستمرت هذه الر حلة إلى نهاية منتصف القرن العشرين . 
۲ - مرحلة اختبار الأساليب والنمأذج الوقائية الميدانية 


بدأت هذه المرحلة بعدما أكملت المرحلة النظرية» وإنتهت مرحلة 
الاقناع بجدوى العمل الوقائي في منتصف القرن العشرين . أو بالتحديد. 
الحديث العملي والميداني» قي هذه الر حلة أصبح البحث متصباً على النماذج 
والأساليب التطبيفية الميدانية أو الاجرائيةء لإعطاء بعد تطبيقي لفهوم الوقاية 


من الجحرية ء أو كما يذهب إليه » الباحث الفرنسي ريمون فاسان (4٣0بره۸‏ 
(Gassin‏ ‘ البحث عن الكوربورالية'"“ (ع:اة۲ممهع) فهرم الوقاية من 
الجرية ٠‏ أي إعطاء بعد مجتمعي لمفهوم الوقاية من ال جرية عن طريق التطبيق 
اليداني. بمشاركة مختلف الفثات والنظمات الأهلية والحكومية منها على 
حد سواء» معني آخر البحث عن التدخل المجتمعي في مواجهة الجرية 
والوقاية منها. 

وكان الهدف أيضاً هو الوصول إلى مفهوم تطبيقي للوقاية من الجرية 
ودفعها بإ تجاه إجر ائ ت (Practical Concept)‏ 

وهكذا ظهرت عدة نغاذح وأساليب وقائية ميدانية أخذت طريقها 
للتطبیی العملي الميداني في بعض من مجتمعات الدول الصناعية المتقدمة 
على الخصوص» هذه الأساليب والنمادج » كانت متفاوتة النتائج نظرألعدة 
أسبابء موضوعية أو غير ذلك . 


بعد مرحلة التطبيق التى إستمرت حوالي ثلائين سنة تقريباًء أي من 
بعد الحرب العالية الثانية تقريباً إلى ملتصف السبعينات بدأ التفكير مرة 


(1} Raymond. Gassin, Op. Cil, p.25. 
والتي تعني تقريبأًى تداخل‎ )0۲00۲3115١( هذه الكلمة مشتقة من كوربوراتيز م‎ )#( 
المصالح بين مجموعة كبيرة من الجماعات [الهيخات] والأفراد والعمل سوياً‎ 
. (تضافر الجمهود) من أجل تحقيق أو الدفاع عن تلك المصالح المشتركة‎ 
#This Terme refers to <<.. a Type of Society in which Various Large 
Scale Corporale ... Cested Inters to are involved .. example of & 
group of people acting jointly in teier Intrested.>> 
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أخرى ليس في جدوى الوقاية من الجرية» بل في جدوى النماذج 
والأساليب والتفنبات ذاتها والمطبقة ميدانياًء على مستوى المجتمعات الغربية 
أو التقدمة صناعياًء على إعتبار أن تلك الجتمعات هي التي كانت سباقة 
في تطبيق الأساليب والتماذج والتقنبات الميدانية في مجال الوقاية من 
الحجرية وهو ما بطاتق عليه الباحثون اليوم (مرحلة التفكير الثانية) أو (مر حلة 
التفكير الحديدة) في ميدان الوقاية من اkأۈZر‏ £ Une Nouvelle) «< é‏ 
))R ex‏ , ولكن هذه المرةء بنظرة إنتقادية فاحصة » لماعم لحد الآن في 
ايدان الاجرائي التطبيقي . أو بلغة أخرى» مرحلة التقييم (التقوع) لاتم 
تطبية !جر ائياً أو ميدانياً» من أساليب ونماذج في ميدان الوقاية من الجر ية . 
يذهب الكثير من العلماء والختصين في ميدان علم الإجرام أن مرحلة 
التقييم هذه يجب أن تكون مختلفة عن المرحل السابقة الذكر (مرحلة 
الاقناع أو التنظير ») ومر حلة (البحث عن النماذج والتطبيقات)ء نظراً 
للخبرات المكتسبة في هذا الميدانء ونظرآ لتطور العلوم (في مختلف 
اليادين)ء ونظرا للتطور الهائل الذي حدث في «عالم الجرية» (أغاط 
وتقنيات وأساليب الجرية والجنوح).ء بحيث أصبحنا الآن في حاجة إلى 
تفكير عقلاني (عاددز دام م0 ناواه ۸8 لا) أكثر نضجاً وأكثر واقعية 
وأكثر تطورا وأصبحنا بحاجة إلى ملاحظة أكثر دقة (0ز×ع][؟ e-۲‏ ل 
eاrationnel)‏ (دراسة أكثر دقة وعمقاً) للظاهرة الإأجرامية وكيفية التعامل 
معها. بل يذهبون إلى أننا في حاجة إلى خليط من تفكير ء وتحليل » علميين 
لانظري والتطبيقي في ميدان ال حرية والحنوح أكثر دقة ونضو جا للتعامل مع 
المشاكل الإجرامية في المجتمعء إعتماداً على النظري والتطبيقي في نفس 
الوقت. وفي تقييمنا للتجارب الميدانية التي تم تطبيقها حتى الآن . 


ar 


{Une mixite de reflcxion rationnelle et Une Observation de 


Lexpcrience,” 
وذلك بهدف البحث عن تلك النماذج والأساليب التي تكون أكثر‎ 
صلاحيةء وملاءمة للتطبيق الميداني . والتي تعطي أفضل النتائج والتي تكون‎ 
أكثر مناسبة لمختاف المجتمعات » بهدف «اقتسام النتائج» الايجابية وتبادلها‎ 
بين مختلف الشعوب والمجتمعات رغم اخحتلافاتها التفافية والاجتماعية‎ 
أصناف الوقاية مى الحر ية التطبيقية‎ 


هنالك عدة أصناف للوقاية من الحرية تختلف بإختلاف الأهداف 
والغايات ال منشودة منهاء ولكن أهم من هذا وذلك تختلف باختلاف مستوي 
ودر جة التطبيق الفعلي لخطط ومشاريج الوقاية من الجريةء وتختلف أيضاً 
باختلاف درجة الاقتناع من جدوى العمل الوقائي من أصلهء تختلف أيضاً 
بإختلاف الفهوم لدى البعض غا يعطي للوقاية من الحرية من طرف المسئولين 
والقائمين على مجريات الأمور في ميدان التعامل مع الحريية كظاهرة 
اجتماعية وكمشكلة اجتماعية . 

وبثاء على ماسب ذكره تحدد الأولويات (في التعامل) وتحدد الأصناف 
المختارة للخطط والمشاريع الوقائية . يتفق غالبية العلماء في ميدان الوقاية 
من الحرية » وفي ميدان علم الإ جرام الحديث؛ على ثلاثة أصناف كالتالي : 


(DR .Gassin. Op. Cit. P.25. 
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(Primary Crime Prever ti0) الوقاية من الصف !لأٌول‎ ١ 


هى الوقاية التى تهدف إلى التعرف (۸٥:ا4ءا؟ن)٢٠ل1)‏ على العوامل 
والأسباب الاجتماعية (الحيطة) والنفسية للجرية » ومحاولة التكامل 
سع هذه الأسباب والعوامل. أوعن طريق التعامل مع المذنبين 
وعلاجهم . بهدف الحيلولة دون عودتهم للجريةء المهم أن التعامل المقصود 
هنا (مع المذنبين أو المجرمين) لا يكون بواسطة المؤسسات العقابية (ليس 
بواسطة تطبيق العقوبة وحدها) بل يكون بواسطة المؤسسات المجتمعية كلها 
الأهلية منها والحكومية ‏ 

تحسين الظروف (والحالة) الاقتصادية والاجتماعية» للمجموعات 
والمجتمعات (المحلية) (sع‏ اس0 )يكيفية تحول دون العوز الادي» 
وضعف الضبط الاجتماعي » والوصول إلى حالة تشبه أو تقترب في الرفاهية 
الاجتماعية » على طريق الو صورل إلى الرفاهية الاجتماعية ذاتها (,ءإ؛ ۴u‏ 
Wilson 1994‏ ( 


(1) Paul Wilson, "Crime Prevention the Gap Betwen theory and 
practice“International Symposiurn on Crime Preventon, Abu- Dhabi 
22th Nov. 1984.p.3. 

(2) Mac Laren, Reducing - Re - Offending, what work - now" Mirmeo - 
Report, Department,of Justice, Wellington, New Zealznd, 1984,cited, 
by, P. Wilson. Op. Cit. p.3. 
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۲ الوقاية من الح رة من الصف !انى {Secondary Crime Prevention)‏ 


وهذاالنوع من الوقاية من الجرية والحنوح» هو 

أ .الذي يشير إلى تصميم وإعتماد غاذح وسبل وطرق (خطط مشاريع) 
ميدانية» معدة خصيصاً لتدعيم القدرات والمواهب الفردية (؟د0یإمP۴‏ 
defend hine‏ ا Aii‏ ) والمواطنين لحماية ووقاية أنفسهم 
ومتلكاتهم ضد الجحرية 

ب وكذلك يهدف الصف الثاني من الوقاية من الحرية إلى التعامل ع 
الحماعات والأفراد المعرضين لطر الحرية والإنحراف وذلك بتوغير 
الحماية والعناية والخدمات الضرورية والفعلية لهم للحبلولة دون 
وقوعهم أو إنزالقهم في براثين الحرية والإنحراف”'. مثل توفیر 
الحدمات الاجتماعية » الحماية الاجتماعية والرعابة الاجتماعية 
للطفولة(المعرضة لطر الجريية والانحراف)؛ توفير التعليم والتأهيل . 
للأطفال (المعوزين المشردين الأيتام» ومن ذوي العوائل المنكوبةت 
إجتماعياًء أو العوائل المعروف بالمشاكل إلخ) توغير وسائل الترفية 
والقضاء على أوقات الفراغ لأطفال أحياء معينة (تننشر فيها الجرية 
والجنوح)٠‏ التكضل بأبتاء وعوائل المدمنين على المخدرات والمسكرات 
وأبناء المسجونن أو الملحكومين إلخ . يلاحظ أنه في هذا الصنف 
سن الوقاية من الحرية› كن أن يحصل تدانحل . أو تشابه لحد ما م 

{1 Irvin, Waller, "Effective policies to prevent crime ” the rights of viC- 

üms to National Investments, in what works internationally" Inter- 


national Syposiun {8 th}, on Victimology Adelaid, Australia, 
1984. 
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الصنف الأول من الوقاية من الحرية(البندء ب) لكن بالتفصيل في 
العمل الميداني يظهر الفرق . 
۳ الصنف الثالث من الو قاي j‏ ار (Tertiary Crime Prevertio) A‏ 


يهدف هذا الصنف من الوقاية إلى التعامل مباشرة مع مصدر العدوى 
)Disease Agen)‏ كما يشر إليه بول ولسون (1994 »0ئاا اناة۴) وهو 
يهدف إلى التعامل مع المذنب أو المجرم مباشرة . 

سواء كان ذلك بواسطة نظام العدالة الجنائية على شكل أحكام قضائة 
وطريقة تنفذهاء أو بواسطة البرامج العلاجية الخاصة» أو البرامج التأهيلية 
الذي يكن أن يحصل (مرة أخرى) من الجحاني أو المجرم على المجتمع أو 
الافرادء أي اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات نحو مجرم بعينه أو مجموعة 
من المجرمين تم تحديدهم وحصرهم أو المذنبون المعروفين بالاجرام (معاودي 
الإجرام) أو من عرفوا باحتراف الاجرام» بغية الحيلرلة دون معاودتهم 
الإجرام درن حدوث الأذى والضرر منهم تجاه الأفراد أو المجتمم . وهي 
إجراءات قبلية » أي تكون قبل معاودة هؤلاء للفعل الإجرامى مرة أخرى؛ 
الأفراد والمجتمع مرة أخرى . 


-الصنف الرابع من الوقاية س الحرية 


هو مايعرف تحت مصطلح الرقاية المو قفي Situational Crime)‏ 
)Prevention‏ وهى الصتف من الوقاية الذي يشير إلى تلك التدابير 
والاجراءات والطرفق والسبال۔ والتقثيات ٠‏ التي من شآنها اة ليا سن 


Cî 


الفرص المناسبة للجرية ء والسلوك الإنحرافي أو اللا اجتماعي" وهي من 
شأنها أيضا الوقاية الذي يهدف إلى تصعيب الهدف ‘(Target RÊ)‏ 
أي الإشارة إلى التدابير والاجراءات الوقاية على المستوى الحماعي والفردي 
والتي من شأنها أن تصعب الهدف (الذي يتشد المجرمون) وذلك بالنعرف 
على حالات بعينها تكون عادة عرضة لاإجرامء آى التعرف على حالات 
بعينها هي فعلاً محل أفعال إجرامية أو محل سلوكيات غير إجتماعية 
إنحرافية » ومعال جتها عن طريقة إتخاذ إجراءات» وتدابير» تهدف إلى 
معالحة هذه الحالة بذاتها ”' وقد طبقت الكثير من الاجراءات والتدابير 
اليدانية في هذا الشأن وثبتت فعلاً نجاعتهاء وسوف نذكر البعض منها في 
هذا البحث . 


شروط العمل الوقائي الميداني 


العمل الوقائي الميداني. هو ذلك العمل الذي يعتمد أصلأعلى 
النواحي الإ جرائيةء والذي يهدف إلى ربط المغهوم النظري للوقاية بالواقع 
العملي المعاش على أرض الواقع ومن هذا المنطلق وللوصول إلى التطبيق 


اميداني للوقاية من الحريمة هناك عدة شروط موضوعية والتي بدون توفرها 


(1} Clark. R.V. (ed), Situational Crime Prevention Successful Case 
Sludies, Harrow and Heoton, New York, 1992, pp, 3037. 

() هناك على الآقل إلناعشرة(۲١)‏ تدبيرأأو إجراء عملياً تطبيقياً معر وفاً على المستوى 

الدولى ثبت عمليا نجاعتهاء متوفرة على نظام الانترنیت ۸18۲-001[ تحت 

Methodology for Crime Prevention by Feducing Opportunities) می‎ 

(3}Geason, and, Wilson, P. Designing out Crime, Ausitralin, Institute of 
Criminology. Canberra, Australian, 1989, pp, 21, 52. 
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لا عكننا حتى الحديث عن أي عمل وقائي ميداني فًال» هذه الشروط يكن 

حصرها في النقاط التالية : 

١‏ أن يكون العمل الوقاثي التطبيقي اليداني موجهاً أساساً للتعامل مع 
العوامل أو الشروط أو الظروف المؤدية للجرية والجنوح»٠‏ أو التي يكن 
أن تؤدى إيها . 

۲ أن يكون موجهاً للتعامل عع الأفراد والجماعات والمعرضن للوقوع في 
براثين الإجرام والحنوح وهذا التعامل . يكن أن بكون بشكل فردي» 
ولا يعني هذا أن تكون موجهاً لفرد واحد فقط (هذا يکون كذلك في 
مجال العلاج)ء ولكن القصود هو أنه يوجه التعامل لمجموعة من 
الأفراد» ولكن يفضل التعامل معهم بشكل فردي» المهم أن يكون 
موجهاً لجموعة من الأفراد ولا يقتصر على فرد واحد فقط . وأفضل 
من ذلك كله هو أن يكون التعامل مو جه لجماعة كجماعةء أو كمجموعة 
اجتماعية ذات خصائص مشتركة . 

۳ أن تكون المجهودات الوقائيةء ذات طابع جماعي» أو مجتمعي ليشترك 
فيها العديد من الهيثات وا لمؤسسات والأفرادء المهم أن تكون عبارة 
عن تضافر جهود عدة» سواء كان ذلك على المستوى الفردي (عدة أفراد 
في اختصاصات مختلفة وخلفيات أو جهود عدة مؤسسات أهلية كانت 
أو اجتماعية . تشترك في عمل موحد وجماعي له أهداف محددة» 
ومعروفة مسبقاً) . 

أن تهدف الوقاية من الحرية إلى التكفل أو معالجة العوامل والشروط 
العامة والعوامل والشروط الخاصة وفي نفس الوقت» ولاتتعامل 
(تعالج) فقط واحدة دون الأحرى . 
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مع العلم أن الظروف اليدانية ء أو الظروف الموضوعية لحالة أو حالات 
بعينهاء أو ظروف وشروط مجتمع ما تحنم التر كيز على العوامل أو 
الشروط العامة أكثر من الخاصة والعكس صحيح وهذا مقبول وجائز 
ه.ا لحث على تجنب اللامبالةء أو ما ما يسمى بالوقاية السليية (14 
)Pervention Pase‏ على المستوی القردي أو المجماعى » الوقاية السلبية 
هي تلك الوقاية التي تتميز بعدم التدخل الابجابي أوعدم التحرك أو 
عدم أخذ موقف (على شكل فعل) في االات والظروف التى تتطلب 
ذلك. مثل الأفكار القائلة (هذا الوضوع لا بخصني أنا شخصياأ) وما 
دام الموضوع لايخصني آنا شخصياًء أو لا يخص أحد أفراد عائلتي . 
أ ما دامت رجلا سوياً ومنوافقاً مع المجتمع والقانون فليس لي دخل 
في الموضوع» بلغة أخرى» عدم المبالاة. إنالمواقف السلبية» آو 
اللامبالاة هي العدو الأول للوقاية من ال حرية والجنوح» وتعتبر بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة تشجيعأ للأفعال والأعمال الإجرامية 
ونشير إلى ضرورة الحث على الابتعاد عن أسلوب «الوعظ والإرشاد 
العام أو الابتعاد عن طريقه إسداء النصائح؟. إن هذا العمل لا يكن أن 
يكون بديلاً للعمل الوقائي الايجابي المحترف والفعًال الذي يكون مقترناء 
بإجراءات وأفعال ميدانية ملموسة تستند إلى أساليب وطرق وغاذح مدروسة 
ومحددة الاتجاهء وواضحة الآهداف من البداية . 
الإجراءات العملية فى تطبيق الوقاية من الحرية مثل ما سبق وذكرناء 
الرقاية من الجرية با مهوم الحديث تعتمد أساسا على إجراءات عملية 
تطبيفية » وذلك بتطبيق أساليب وطرق» وتقنيات ميدانية ء ولكن كيف يتم 


ذلك. 
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بطببعة ا لحالء إن لكل مجتمع خحصوصياته وظروفه الخاصة» وهذا 
يجب أن يؤحذ بعين الاعتبار عند تطبيق أية سياسة أو أسلوب وقائي ٠‏ لكن 
هناك إطار عام وتو جبهات أساسية يكن أن تكون النطلق الناسب لغالبية 
الجتمعات فى العمل الوقائي اليداني› هذه التوجهات والمتطلقات هي 
حصيلة لتجارب سابقة مرت بها اللجتمعات والشعوب التي كان لها الأسبقية 
فى هذا الميدان . المنطلقات يمكن تخليصها على الشكل التالي : 
١‏ الخطوة الأولى تشكيل لحان الوقاية س الحريمة : 

لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق سياسة وقائية ميدانية بدون 
تشكيل لجان تشرف على العملية » أو مجالس متخصصة في هذا العملء 
إن المنطلق الأول هو تكوين نة أو لجان للرقاية من الحرية » والأسلم هو 
تكوين نة وطنية أو مجلس وطني للوقاية من الجرية يكون بثابة ا مظلة» 
أو المشرف والمو جه العامء والواضع للسياسة الوطنية الشاملة في ميدان 
الوقاية من الحريةء هذاا مجلس . أو اللجنة الوطنية » تتكون من عدة أعضاء 
من ذوي الاختصاص أو العلاقة » يتولى مهام تخطيط ووضع السياسة 
الوقائبة المعتمدةء فى ميدان الوقاية من الجرية ء سواء كانت أساليب الوقاية 
الموقفية yİ (Situational Crime Prevenliéa)‏ أسالبب الوقاية العامة . يتكون 
اللجلس الوطني للوقاية من الجحرية عادة من المؤسسات ذات العلاقة مثل 
الوزارات المعنية ء وهي وزارة التربية الوطنية » وزارة الشؤون الا جتماعية ٠‏ 
وزارة العدل» وزارة الشئون الدينية » وزارة الداخليةء وزارة الصحة» 
وييكن إضافة بعض الوزارات الأخحرى مثل وزارة الاقتصاد والتجارة. 
وهتاك من يشكل لجان متعددةء أو لحنة ما بين الوزارات ينتمى أعضاؤها 
للوزارات المذكورة. 


وأما الدول الصناعية المتقدمة في هذا الميدان (ميدان الوقاية من المحرية) 
قنراها ذهبت مؤخراًء إلى إنشاء مديريات مستقلة بذاتها داخل الوزارات 
المعنية مباشرة بجوضوع الوقاية من الحرية ‏ أو الوزارات المعنية أكثر من غيرها 
بهذا الوضوع› وسميت بمديرية أو إدارة الوقاية من الحرية مثل ماهو عليه 
الشأن في هولندةء وبلجيكاء والدغارك. وهناك دول إعتمدت المجالس 
الوطنيةء مشل السويد (8۸4) والنرويح وفنلندة والولايات المتحدة 
الأمريكية . 

ويتكون المجلس أيضاً من المنظمات والمؤسسات الاجتماعية الأخرى 
سواء كان منها الحكومية » أو الأهليةء مثل المنظمات الهنية والاجتماعية 
على إختلاف أنواعهاء نوادي الشباب. النوادي الرياضية» منظمات 
الجمعيات الخدماتية (في المبدان الاجتماعي) منظمة الأطباء والفسانيين. 
منظمة أرباب العمل . منظمات تشغيل الشباب» منظمات المؤسسات 
الاصلاحية » منظمات ومصالح علاج المدمنين على المخدرات والمسكرات 
النظمات التربوية بجميع أنواعهاء المسجد» دور الثقافة ‏ المنظمات النسويةء 
وغیرها. 

وأما الأفراد ء أعضاء اللجان الوطنية » أو المجالس الوطنية للوقاية من 
الجريةء فهم على درجة كبيرة من الأهمية» ويجب أن يكونوا من ذوي 
الاحتصاصات التى لها علاقة بميدان الوقاية من الحرية» مثل . علماء 
الاجرام» علماء الاجتماع» ومختصي الخدمة الاجتماعبة ٠‏ والمتخصين في 
علم النفس والأطباء السيكاترين » والأطباء المتخصصنن أو الاستشاريين. 
رجال القانون»ء علماء الدين . المرشدين الأاجتماعيين. المؤهلين 
الاجتماعيين. المعلمين الختصين في مدارس الاصلاحيات والسجون» 
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وضباط الشرطة» وضباط رجال الأمن ذوي العلافة مكافحة الجرية 
والتصدي لهاء ضباط السجون. والقائمين عليها. 
إن اللجان أو المجالس الوطنية هذه يجب أن تعمل في إطار رسمي 

ومنظم. وليس في إطار التطوع › أو#التصدق أو الاحسان»ء بل يجب أن 
تشکل لجان رسمية احترافية » تنشاً مو جب قرار أو مرسوم» وتعمل في 
إطار قوانين وأنظمة رسمية. خاصة بها . ويكون لها طابع رسمي أو شبه 
رسمي. وتخصص لها ميزانية ولوائح وأنظمة واضحة . 
دور اللجان أو المحالس الوطنية للوقاية من الحريمة 

للمجالس الوطنية أو اللجان الوطنية للوقاية من ا لحرية» دور أساسي 
يتمثل في وضع ورسم وإعتماد السياسة والاستراتيجية الوقائية والتطبيق 
الفعلي الميداني» لهذه السياسةء وإختيار الأساليب والنماذج والتقنيات 
المناسبة للمجتمع ٠‏ وتطبيقها ميدانياً وفعلياً » على المستوى المحلي (البلديات 
والمدن) والمستوى الوطني وذلك بالتعاون مع الأفراد والمؤسسات المعليةء 
الأهلية منها والحكومية على حد سواءء وإنطلاقاً من معطيات وحقائق 
وواقع الوضع فيما يتعلتق بالحرية والإنحراف في البلد أو اللجتمع المعني 
والمجالس واللجان الوطنية تكون أيضاً مسئولة على ما يلي : 


الأهذاف العامة : 


أ -التعريف بالوقاية من الجرية » والترويج لهاء والبحث عن مصادر التمويل 
للمشاريع الوقائية على المستوى المحلي (البلدي) والوطني. والحث 
على انتهاج سياسة وقائية على المستوى الرسمي . 
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۲ -تكوين فروع أو مجالس أو لجان محلية (على مستوى المدينة ء أو المحافظة 
أو الإمارة) 

٣‏ تقديم برامج ونمماذج وأساليب تطبيقية للوقاية من الجرية والحث على 
تطبيقها ميدانياً . 

٤‏ العمل على جعل الجرية أكثر صعوبة ء أي العمل على تصعيب الفعل 
الإجرامي بكل الطرق والأساليب الممكنة » من خلال تصعيب الهدف 
والعمل على عزل»› أو التقليل › أو تحييدالعوامل والظروف والشروط 
المؤدية للجرية أو التى يكن أن تؤدي إليها. 

٥.لاتصال‏ بالمنظمات والحمعيات المحلية والوطنية ذات العلاقة ودفعها 
للمشاركة في الجهود الوقائية بصورة عامة» والمشاركة في الجهود الوقائية 
اليدانية ء بصورة خحاصة 

ب الأهداف المحددة (إلخاصة أو الموقفية) : 


١‏ التعاون مع الاصلاحيات والمؤسسات الاصلاحية (السجون» 
والاصلاحيات) ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للنزلاءء للتوعية والحث 
على أهمية العمل للوقاية من الجرية أثناء وجود النرلاء في المؤسسات 
الاصلاحية (السجون) والاصلاحيات» وبعد خروجهم منها. 

۲ التعاون والاتصال المباشر مع عوائل السجونين. أو عوائل الأحداث 
الجانحين المودعين بالاصلاحيات ٠‏ أو الذين خرجوامنها. 

٣‏ الاتصال والعمل مع الستشفيات ومصحات علاح الإدمان على 
اللخدرات والمسكرات. 

٤‏ الاتصال والعمل مع عوائل المدمنين على الخدرات والمسكرات وتقديم 


۳ 


يد العون والمساعدة لهم للخروج من الأزمة التي تمر بها العائلة والأفراد 
المدمنين . 

هالاتصال والعمل مح مكاتب المختصين في الحدمة الاجتماعية على 
اختلاف آنواعها. 

1 . الاتصال والعمل مع ٠‏ الجماعات والأقليات والأفراد ا لعرضين للوقوع 
في برائين الحرية والإنحراف . 

۷.الاتصال والعمل مع مكاتب الدعي العام والمحاكم وقضاء الاحداث . 

۸ الاتصال والعمل مع المؤسسات التربوية » على جميع المستويات» من 
الروضة إلى المؤسسات التربوية العليا (ا لجامعات والعاهد العليا) 

العمل والاتصال مع المؤسسات الصحية » والمصحات ومستشفيات 
الأمراض العقلية . 

١٠.الاتصال‏ والعمل مع مكاتب التشغيل . والتوظيف الحكومية منها 
والأهلية. 

١-الاتصال‏ والعمل مع منظمات وجمعيات ومجالس الأطباءء والنوادي 
الرياضية والثقافية على المستويات المحاية والبلدية والوطنية . 

.العمل والاتصال مع منظمات و جمعيات وإتحادات التجار» وأصحاب 
اللحلات والمجمعات التجارية الكبرى منها والمتوسطة والصغيرة. 

۴خث على تشكيل وتكوين جمعيات المحلية والجيرة بقصد تشجيع 
العمل الوقائي على مستوى الأحياء والجيران. 

٤‏ العمل والاتصال مع وزارة العدل (كوزارة) أو العمل مع المكاتب 
والادارات التي لها علاقة » أو التي يكن أن يكون لها علاقة في مجال 
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الوقاية من الجرية » عن طريق إصدارء أو مراجعة القوانين والأنظمة 
التي من شأنها أن تسهل وتشجع العمل الوقائي. من منطلق العدالة 
والقوانين والأنظمة . 

.٠‏ العمل على المساعدة في حل النزاعات والمشاكل الاجتماعيةء 
والصراعات ما بين الأفراد والحماعات ودياًء وبقدر الإمكان بعيدأعن 
اللإشكالات الرسمية (أي عن طريق الوساطة) 
بطبيعة ا لحال » هذه مجرد أمخلة نوعية وليست حصرية لنطلقات ومبادئ 

أساسية للعمل الوقائي الميداني : تبث في سيدان تشكيل نة أو لجان وطنية 

و محلية للوقاية من الجرية جدواها ونجاعتها لدى الشعوب والمجتمعات» 

السباقة أو المتقدمة في هذا الميدان» وييكن لكل مجتمع حسب ظروفهء 

وخحصوصياته آن يختار ما يناسبه منهاء أو بستعيض عنها بمنطلقات 

وتوجهات أخرى أكثر صلاحية ومناسبة لمجتمع بعينه . 

۲ الخطوة الئانيةء وضع المشاريع والخطط الحقلية اليدانبة 


الخطوة الثانية فى مجال تطبيق أساليب وتقنيات الوقاية من الحريمة 
(بالمهفوم التطبيقي) هي وضع المشاريع والخطط ذات الطابع التطبيقي 
الميداني» سواء كان ذلك عن طريق وضع مشاريع وطنية ‏ أو محلية ء أي 
مشاريع ذات طابع وقائي شمولي على المستوى الوطني العامء أو مشاريع 
وقائية موقفية ووضع المشاريع هذه» قد يكون مصدرهاء اللجنة الوطنية› 
أو المجلس الوطني للوقاية من الجرية أو قد يكون مصدرها اللجان المحاية 
(على المستوى المحلي . البلدية ء المحافظة» الأمارة» الولاية) يكون مصدرها 
اللجان الفرعية التابعة للمجلس أواللجنة الوطنية ء أو قد يكون مصدرهاء 
انا متخصصةء شكلت لذلك الغرض. أي» بغرض وضع المشاريع 
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وا خطط الوقائية» ذات الطابع التطبيقي الميداني . أو قد يتم وضع المشاريع 
والخطط عر طريق أختيار بعض الأساليب والتقنيات الجاهزة» أو التي ثبتت 
إن تطلب الأمر لكي تناسب حاجة وظروف وخصوصية امجتمع المعني . 
۳ الخطوة الثالخة : الببحث عن التمويل 


ربجا تكون هذه ا لخطوة من أصعب الخطوات على الأطلاق وهي» 
الخطوة التعلقة بالبحث على نويل المشاريع الوقائية الميدانيةء وهذاراجع 
لكون موضوع الوقابة من الحريية يعد من المواضيع التي لم تلق بعد القبول 
الكافي لدي جميع الأطرف المعنيةء ولازال هناك الكثير وعلى جميع 
الستويات وفي مختلف التخصصات الذين يشككون في جدوى البرامج 
والمشاريع الوقاتية بل هناك حتي سن لم يقتنع بعد بجدوى السياسة الوقائية 
ككل ولازال الاعتقاد مع الأسف الشديد بأن أفضل السبل والطرق للتعامل 
مع الجرية والجنوح» هو سبيال وطريقة «المواجهة والمكافحة ١‏ والردع أو 
القمع . 

وعليه مازالت المشاريع الوقائية التطبيقية تقابل بالفتورء إذلم نقل 
الرفض» من طرف العديد من المسئولين والمعنيين بمشكلة المرية والجنوح . 

لكن المشاريع والخطط والبرامج المدروسة جيداً والمعدة بطريقة علمية 
وبعناية تستطيع فرض نفسها ونستطيع الحصول على التمويل المطلوب. 

إن تمويل المشاريع الوقائية التطبيقيةء لايكون عادة من مصدر واحد 
فقط» فزيادة على الدعم المادي الذي تتلقاها ا لخطط والمشاريم الوقائية من 
اللجان والمجالس الوقائية الوطنية المختصة (مع ملاحظة أن هذه اللجان 


واللجالس يجب أن تكون لها ميزانية خاصة بهاء وجانب كبير منها يجب أن 
يخصص للخطط والشاريع والبرامحج ج الوقائية التطبيقية) تتحصل المشاريع 
والخطط الوقائية على الدعم الالي من عدة جهات معنيةء مثل : 
١‏ . وزارة الشئون الدينية. 
۲وزارة العدل . 
۳ وزأرة الشئون الأجتماعية. 
٤‏ وزأرة الداخلية. 
٥‏ وزارة الصحة. 
1 وزارة المعارف . 
۷- وزارة التعليم العالي ۔. 
۸-وزارة التكوين والتأهيل المهني . 
حيث أن هذه الوزارات غالبا ما تكون لها ميزانيات لها علاقة مباشرة» 
أو غير مباشرة بميدان الوقاية من الجرية » كذلك يكن للخطط والمشاريع 
الوقائية التطبيقية أن تتحصل على دعم مالي من المؤسسات الأهلية» على 
اختلاف أنواعها ومن رباب العمل والتجار ومن مصادر أخرى كثيرة» الهم 
في ذلك أن تكون المشاريع والخطط الرقائية » جيدة ومعدة بطرق مدروسة 
علمياًء وتتصف بالجدية والفعالية وصالحة للتطبيق الميداني الفعلي» 
O e‏ 
- الخطوة الرابعة : تطبيق المخططات والبرامج الوقائية الميدانية 
مئل ما هو واضح أن ا-نطط والبرامج الوقائية الميدانية الناجحة نعتمد 
أساساً على مدى صلا حيتها لعالجحة الغرض الذي أنشئت من أجله أي تعالج 
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اللشكلة أو الموقف الذي أنشئت من أجلة بالذات قإن جاح تطبيقها أيضاً 
يعتمد على وجود الفريق اللائق » الفريق المناسب لتطبيق مثل تلك البرامج 
والخطط الوقائية ميدانياً . 

فی هذا الشأنء يذهب الباحث الاسترالي المختص في هذا الميدانء 
بول ولسون (1984 .١0ء1‏ ابه ۴) إلى أن . (الإجراءات الوقائية الناجعة 
هى التى تكون مصاغة "مطروزة» على القاس لتناسب الظروف الخاصة 
الصاغة م اة“ 

لاتوجد طريقة مثلى صالة » لكيفية تطبيق المشاريع وا لخطط الوقائية 

أو عن كيفية » وضع الخطط والبرامج» موضع التنفيذ. هذايرجع طبعاً 
لطبيعة الخطط والبرامج نفسهاء وراجع أيضاً لطبيعة وخصوصية وظروف 
الملجتمع المعني نفسه» ولكن هناك بعض ال أخطوات الإجرائية الأساسية هكن 
إعتمادها كإطار عام عند التنفيذ اليداني للخطط التطبيقية ء وکن تلخیصها 
على الشكل التالي 
١‏ إختيار مسئول عن الفريق وتحديد مسئولياته وصلاحياته بدقة . 
۲ إختيار الفريق المسئول عن التطبيق بعناية كبيرة . 
۳ تحديد المسثوليات بدقة (من يقوم بتنفيذ ماذا) لأفراد الفريق . 
٤‏ تحديد الخطوات التنفيذية » واحدة تلو الأخحرى» حتى نهاية !طط آو 

البرامح . 1 


¢1} Paui Wilson, Susan Geason. Preventing Crime. Australian Instimute of 
Criminology, 1984. p. 16. 
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. تحديد المدة الزمنية لكلل خحطوة» والمدة الزمنية للخطة أو المشروع ككل‎ ٥ 

1 ترك المجال للتغيرات الإحتماليةء أو التغيرات التكتيكية وهو ما معناه 
عدم التحجر والحمود في التنفيذ. 

۷ ضرورة توفير تقارير دورية عن كيفية سير الأمور التنفيذية» ومعالحة 
الوضع على ضرئهاء وكلما تطلب الأمر ذلك . 


٥‏ _ الخطوة الخامسة : التقييم (التقويم) 


من المعروف أن التقييم (التقوم) من ضروريات كل مشروع أو حطة. 
والمشاريع أو ا لخطط . في المجال الوقائي هي الأخرى لا تخرج عن هذه 
القاعدة» فمن الطبيعي بعد الشروع في تطبيتق خحطط ومشاريع الوقاية الميدانية 
أن نعرف مجريات الأمور ‏ أثناء وبعد ا لخطة أو المشروع» لتقف على جوانب 
القوة والضعف للخطة أو المشروع» ولنحرف ما هي الأمور والقضايا التي تم 
تنفيذها وما هي الأمور والقضايا التي تعذر تنفيذهاء أو الأمور والحوانب 
التى جحت في التطبيق الميداني الإجرائي والأمور والجوانب (من الخطة أو 
المشروع) التي فشلت على المحك الميداني التطبيقي . 

كل هذا بغية تدعيم أو تعديل أو حتى إلغاء أو استبدال جرء أو أجزاء 
من المشروع أو الخطة» وهذا لن يكون مكنا إلا إذا كانت لدينا معطيات 
صحيحة وعلمية حول مجريات الأمور» أثناء وبعد تطبيق المشاريعء 
والاطط التطبيقية . 

إن التقييم (التقويم) في المشاريع والخطط ذات الطابع الاجتماعي. 
ليست من القضايا ا لحديدة على العلوم الاجتماعية بل تعتبر من المواضيم 
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التقليدية الآن. ولكن إزدهارها الحقيقي يرجع إلى بداية الستيتات" 
وأما إزدهارها في مواضيع وقضايا الوقاية من الجرييةء فيرجع بالأساس 
إلى الاهتمام المتزايد مر الدول والحكومات (الغربية على الخصوص) في 
بداية السبعينيات حيث بدأت تطبيق الشاريع وا لخطط الوقائية اليدانية ومن 
الطبيعى أن هذه الحكومات التي كانت في الغالب هي الممول الرثيس لهذه 
امشاريع والخطط تريد معرفة مصير هذه الخطط والمشاريع وتريد معرفة 
نتائحها الفعلية > ولهذا لمأت إلى التقييم العلمي لهذه المشاريع والخطط 
إعنمادا على الباحثين والعلماء الأكاد يمين الختصين في ميدان تقييم المشاريم 
ذات الطابع الاجتماعي . 
أمثلة على أسلوب الوقاية الموقفية 

هناك إتجاه ومفهوم محدد للوقاية من ال حر ية » التطبيقية الا تجاه و مفهوم 
عام» هو ما يعرف بالوقاية الشمولية التي تأخذ بعين الاعتبار جميع التدابير؛ 
والإجراءات. على المستوى الشمولي للحد سن تفاقم الجرية ء أو السيطرة 
عليهاء وهناك الاتجاه الحدد (الجزثي) أو الموقفي والذي يوجه الاهتمام 
والتر كبز نحو حالة معينة أو موقف بعينهء ويحاول معالجته وقائياً للقضاء 
عليه أو على الأقل السيطرة عليه أو التخفيف من حدة المشكلة أو الموقف 
على أقل تقدير 

وهنا نعرض . الأمثلة على النوعين السابقين الذكرء ونبتداً بالوقاية 
الموقفية » ثم نتعرض لأمثلة عن الوقاية الشاملة . 


fi} Jim C. Hackler. How it does work. - In. Handbook on Crime and 
Deliuqiency Jrevention. Greenwood Press, New York, 1988, p. 321. 


١‏ - مشكلة العنف الطلابي خارح المدرسة 


مثال على معالجة مشكلة أو موقف بعينههو ما حصل فى هولندةء مثلا 
حيث لوحظ في السنوات الأخيرة» زيادة غير طبيعية في أعمال العنف ماين 

الاات والير وال و ع ا ق و 

(ismاan)‏ » في إحدى المدن الهولندية "من طرف طلاب المدارس 

الثانوية أثناء خرو جهم إلى الاستراحة بين فترتي الصباح والمساءء ولمعالحة 

هذا الموقف أتخذت عدة إجراءات ومنها : 

١‏ الإجراء الأول : زيادة فى عدد دوريات رجال الشرطة فى تلك الناحية 
من المدينة يث تو جد عدة ثانویات» وتكثر فيها التجمعات الطلايبة . 
لكن النتيجة كانت من دون جدوى. وأدت فقط إلى زيادة إثارة 
الطلاب وإلى المشادات بين الطلبة والشرطةء لم يأخذ الطلاب وجود 
الشرطة على محمل الحد.ء بل صار هنالك «تسابى؟ بين الطلاب ٠‏ 
وبخاصة الفئة الفوضوية منهم إلى التحرش بالشرطة وتعمد المشادات 
م 

لوحظ أيضاً أن خروج الطلاب. وفي وقت واحد أدى إلى تجمعات طلابية 
كبيرة في الشوارع والساحات العامة القريبة من محبط الثانويات وهو ما أدى 
بدوره إلى الزيادة الاضطرادية في أعمال الشغب والعنف فيما بون الطلاب؛ 
والاعتداء على الارة في الساحات والشوارع القريبة من محبط الثانويات» 
والزيادة في أعمال السرقةء من التاجرء الضوضاء والهرج» والاعتداء على 
الأملاك العامة ء مثل الهواتف العمومية ء والأكشاك (ءا۸105) والكراسي 


(1 } Willemes. Op. Cit, p.167. 
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العمومية في الساحات» والحدائق العامة وخلع النباتات والزهورء وأشجار 

الزينةء وتدمير الحشائش الخضراء (۸٤٠106اطنا۴)‏ ورمي الأوساخ 

والفضلات في الشوارع والساحات القريبة من الثانويات ومحيطها . 

وأصحاب المحلات التجارية » و علو البلدية للتباحث حول الإجراءات 

والتدابير المطلوب إتخاذها لإيجاد حل لهذاالموقف وهذه المشكلة ووقع 

الإتفاق على ما يلي ٠‏ 

أ وضع قائمة بزعماء الطلاب والطالبات المشاغبين والتعامل معهم 
(بالطريقة القانونية)» في محاولة لوقفهم عن أعمال الشغب 
والعنف» والجنوح . 

ب _ تشديد الغرامات والعقوبات (القانونية النظامية) على من يضبط 
متلبساً بالفعل الاجرامي . أو الانحرافي. أو الشغب أو الحنف . 

ح ‏ غلق بعض المحلات والمتاجر » أثناء فترة الاستراحة (للطلاب) › 
أى خلال خرو جهم بين الفتر تين المسائية والصباحية » (رولل1١×‏ 
{brcak‏ 

د. إجراءات بحث ميدانى لمحاولة معرفة أسباب وخلفيات المشكلة 
آوالمو قف هذاء ومعرفة الخلفية الاجتماعية› وإتجاه الطلاتب 
المشاغبين أو الجانحين» وأوليائهم حول المدرسة [التمترس]وحول 
الموقف نفسه. 

ه. الطلب إلى الجهات الرسمية المعنيةء تمويل هذا البحث والقيام به 

المهم أن الاجراءات السابقة الذكر لم تحط نتائج إيجابية تذكر 


A 


۳ الإجراء الثالث : قبل أن ينفذ البحث المذكور أعلاه» إجتمع رؤساء 
ومدراء الئانويات» وتدارسوا الموقف مرة أخرى» وقرروا (في إنتظار 
نتائج البحث الاجتماعي المزمع !جراؤه) تغيير الجداول الزمنية لخروج 
الطلاب ٠‏ لفترة الإستراحة بحيث تكون الفترات الزمنية لخروج الطلاب 
من الثانوية (فترة الاستراحة) مختلفة بين المدارس والشانويات أي أن 
الفترات الزمنية (وقت الخروح) لخروج مختلف طلاب المدارس 
والثانويات من نفس النطقة تكون مختلفةء وهكذا يكون عدد الطاب 
في الشوارع والساحات المحيطة بالثانويات والمدارس» في نفس 
التوقيت الواحد قليلاً هذاالإجراء البسيط والعمليء أدى فعلاً إلى 
إخنفاء المشكلة بكاملهاء واستغنى المسئولون عن البحث الاجتماعي 
المزمع إجراؤه» وتوقفت جميع الإجراءات الأخرى السابقة الذكر 

۲- سرقة الدراجات والدراجأات النأرية 


مثال آنحر» على نجاعة الإجراءات والتدابير الوقائية الميدانية والعملية 
في ميدان الو قاية امو قفية » هو ما حدث في استراليا فيما يتعلق بمعالجة إرنفاع 
سرقة الدراجات والدراجات النارية الصغيرة (ئلعمه1)ء والتي لا تحتاج 
إلى إجازة سياقة حاصة . والمعروف أن هذه السرقات إرتفعت أيضاً وبشكل 
ملحوظ في السنوات العشرة الأخيرة » زيادة على استراليا في كل من بلجيكا 
فز ل ترون ا عل ار لين اتخهالي ادر اجات ل با 
الرياضية والبيئية» ونظراً لازدحام البلد بالمركبات على إختلاف آنواعها). 

هذه الوضعية أو هذه المشكلة والموقف أدت إلى عدة إجراءات أولية 
في محاولة لايجاد ا لحل المناسب لها في البلدان المذكورة أعلاه مثل : 
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١‏ تخصيص مواقف معينة للدراجات النارية في مختلف مناطق المدن 
والأحياء. 

٣‏ حث المواطني على استعمال أقفال خاصة لربط الدراجات والدراجات 
النارية قي المواقف المختلفة واللخصصة لذلك . 

۴ نزع العجلات الأمامية من الدراجات. أثناء فترة عدم الاستعمال . 

٤ترقيم‏ الدراجات والدراجات النارية ء بأرقام خاصة وكتابة أسماء مالكيها 
بطريقة خاصة غير مرئيةء إلاً بواسطة جهاز حاص (متوفر لدى 
الشرطة). 

.٥‏ عدم ترك الدراجات والدراجات النارية الصغيرة لفترات طويلة في 
المواقف والساحات والشوارع العامة . 
كل هذه الاجراءات لم تؤد إلى نتيجة تذكرء وبقيت مشكلة سرفة 

الدراجات والدراجات النارية في إرتفاع مستمر» لکن الحل جاء أخيراومن 

استرالياء وبإقتراح من المختصرن في ميدأن الوقاية من الحرية ء وجدالحل . 

والذي كان بسيطاً جداًء ويتمثل في إصدار تنظيم (قانون) يفرض على 

الأحداتكت أبس خوذة الو قاية (ئاعصاعط براء؟ه؟) أثناء قیادتهم ألدراحات 

والدراجات النارية الصغيرة» والتي لم يكونوا مجبوين على لبسهافي 

السابى"“ (۲1992ء )اة ,«عطرة ) وإنخفضت السرقة لدرجة كبيرة جداً 

بواسطة هذا الاجراء البسيط ولكنه كان فعالاً جداً. لأنهء» يظهر أن الشباب 


(1) John. Walker Lateral Thinking, in Crime Prevention, Helmets and the 
Case fo Disappearing Bicycle Thieves, Criminology. Camberra, 
Australia. 1992, p.p. 10-13. 
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والأحداث والمراهقن «لا يناسبهم“ لبس الخوذة الوقائيةء أثناء قيادتهم 
للدراجات والدراجات النارية الصغيرةء لأن ذلك في نظرهم «يخفي 
معالمهم ومظاهرهم الخارجية" وبخاصة يخفي شعرهم ٠‏ الذي يحرصون 
جدا على التباهي به (عوامل نفسية استغلت في أساليب الوقاية من الجرية) 
وعليه فضل الأحداث والمراهقون عدم قيادة الدراجات والدراجات النارية 
على لبس خوذة الأمان» ومن ثم عدم اللجوء إلى سرقتهاأو الحصول علبها. 
۳ الوقاية من تدهور معدل الغياب المدرسى 


دل غياب طلاب المدارس في هولندة والمقصودء بغياب الطلاب» هو 
التغيب غن الذراسة غير اليرر في آوساط اللاب حيث لو حظ أن الطلاب 
الذين يكثر تغيبهم عن الدراسة ء يكونون في الغالب العام عرضة للجنوح › 
هذا إن لم يكونو! فعلاً من الجانحين» بل ان القانون والنظام في كل من 
بلجيكاء وهولندة يعتبر التغيب عن الدراسة نوعاً من أنواع الجنوح الذي 
يجب معالحته والقضاء عايه كبقية الأفعال الجنحية الأخرى . 

اختيرت ثلاث ثانويات (للتعليم المهني) حيث وجد أن هذه الثائويات 
هي التي يكثر فيها التخيب المدرسي لتطبيق المشروع الوقائي . 

بدأالمشروع بوضع نظام مراقبة للغياب بواسطة الحاسوب الآلي. ثم 
إلتجأ إلى إشعار والد التلميذ أو الطالب المتغيب في نفس اليوم» وهذا 


(1} Jan Van Dijk, La Politique de Prevention. Aux Pays-Bas, in, la Pre- 
vention de Ja Criminalite en Milien Urbain, Ed. Univesite de Droit, 
D’ Economie et des Sciences, D' Aix - Marseille, Marseille, 1992, p. 
49, 


الإجراء الأولى كان يهدف إلى تفادي كل نقائص مراقبة الحضور والغياب 

المعمول بها سابقاًء وكان أيضاً يهدف إلى جعلل أولياء الطلاب والتلاميذ 

على عم ودراية وقتية ٠‏ آنية » بتغيب أبنائهم . 

الإجراء الثالث : كان يتمثل في تعیین» مرشد ومرب (۲اعاهںلع) لتابعة 
الطلاب إالذين يظهر لديهم غيابات عن طريق الحاسوب» أو الذين 
يظهرون عوارض «عدم الإنضباط المدرسي أو التخلف المدرسي 
(عدم الاستطاعة على مواكبة زملائهم في الدراسة) هؤلاءء أي 
(المشرفين والربين)ء كُلَمّوا متابعة حالات هؤلاء الطلاب الدراسيةء 
مع الأساتذة والمؤهلين داخل المؤسسة التربوية» وحسب الحالة 
يقدمون النصح واللإرشاد للطلاب٠‏ عن كيفية معالجحة وضعهم 
الدراسي والانضباطي . 

الإجراء الرابم : كان تو جيه الطلاب والتلاميذ الذين يواصلون في ا!لحصول 
على معدلات غير عادية من التغيب المدرسي ٠»‏ أو عدم الانضباط أو 
عدم المواكبة الدراسية » إلى ما يسمى (بالصفوف الخاصة كعءئها٣‏ 
)Sp e‏ » وذلك ناء على تو جيهات الرشدين والمربين. 

الإجراء الخامس : كان يتمثل في تعيين أساتذه» للتعليم العام (المناهج 
الحامة) وأساتذه للتعليم التقني (عuون١1ء١1)‏ والمهني 
)Prfession21(‏ . متخصصين في تعليم (نلاميذ ذوي الحالات 
الصعبة) حيث يتولى هؤلاء إعطاءهم محاضرات ودروساً تدعيمية 
خاصة» معمولة خصيصاً لهم لمحاولة رفع مستواهم وتمكينهم من 
اللحاق بستوى زملائهم من الطلاب الأسوياء» وذلك خلال فترة 
قصيرة نسبياً (لا تتعدى فترة الثلاث شهور). 
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شارك في المشروع» حمسمائة وخحمسة وثلائون طالباً (× = 535) كان 
لديهم معدل تغب يقارب الساعتين في الأسبوع الواحد وبعد تنقيذ 
امشروع هبط معدل التغيب إلى حوالي نصف ساعة فقط في الأسبوع الواحد 
وللطالب الواحد“ 

وهكذا نرى مرة أخرى أن إجراءات وتدابير وقائية ملموسةء أدت 
إلى إيجاد حل لمشكلة أو معضلة اجتماعية صعبة يكن أن تكون لها عواقب 
وحيمة على كل من الفرد والمجتمع . 
٤‏ - الأطباء في الاستماع؛ 


الخال الرابع ٠‏ في هذه الحلقة من الأمثلة» هو عن مبادرة جمعية الأطباء 
الجزائربين بالمساهمة الفعلية الميدانية في العمل الوقائي » عن طريق مساعدة 
الأحداث المعرضين لاإنحراف وذلك بتشكيل جمعية وقائية خاصة بهم» 
ففي مدينة وهران الجحزائرية » وجبادرة من إتحاد الأطباء ال جزائريرن (فرع مدينة 
وهران)» أنشأت جميعة وقائية تحت مسمى الأطباء في الاستماع؛ 06s«‏ 
 Medcins a2 Lecoute‏ ۰ هدفها هو مساعدة فئات الإا حداث المعرضين 
للإنحراف (بناتاً وذكورا)ء وذلك بالإهتمام مشاكل هؤلاء وبتقديم يد العون 
والمساعدة الفعلية والعملية لهزلاء الأحداث بقدر المستطاع» عن طريق 
الإستماع لهم أولاً ودراسة أوضاعهم على الطبيعة » (۵۲1 ov‏ ماص ۾E)ء‏ 
آي في عين المكان أو في المحيط السكني والعائلي لهؤلاء الشباب ٠‏ وذلك 


(Van Dijk. Op. Cit, p .60. 
(2) El Movdjahid. Magazine. Des Medcins a Lecoute j, 5, Feb, 1998, p. 
12. Algiers. 
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بالذهاب أو الانتقال إلى مساكنهم أو أماكن وجودهم وشمل ذلك كلامن 
الشبان والشابات المعرضين للإنحراف» أو الذين يعانون من مشاكل 
اجتماعية» صحية » اقتصادية ء دراسية » وذلك بعد أن يكونوا قد تحصلوا 
على أسمائهم من المؤسسات والمراكز الرسمية المعنية (مع ملاحظة أن هذه 
الجمعية مسجلة رسميآ لدى الدولة ومرخص لها بالعمل في الميدان 
الوقائي)ء ثم الشروع في محاولة مساعدتهم لحل مشاكلهم على اختلاف 
أنواعهاء وذلك حتى بالتدخل لدى الأوساط الرسمية والتدخل لدى 
المؤسسات والإدارات المعنية إن تحتم الأمر » وأيضاً حتى بالتوسط بين 
الشباب وعوائلهم أو أولياء أمورهم (بالانتقال إلى سكناهم ومحادثتهم)ء 
الشباب والأحداث المعنيين هم من الفئة العمرية » من ماني إلى ثماني عشرة 
(۱۸) عاماً. نتج عن أعمال هذه الحمعية «معالجحة» مائة وواحد وأربعين 
)٤١(‏ حالةء منهاإحدى عشرة حالة متعلقة بالبنات والبقية متعلقة بالذكور 
وذلك في سنة ۱۹۹۷م وحدها © 

تستعين الجمعية في نشاطها زيادة على أعضائها بختصين 
اجتماعين ؛ ونفسانيین .۰ ومختصي الخدمة الاجتماعية. 

يذهب السيد حمداوي (سمة۵ص113). إلى أن . «. العائق الوحيد 
فى وجه تكثيف نشاط هذه الحمعية » هو الامكانات الادية والبشرية الغير 
کان لذن اة واملتا هر اهو غل ا وم الإخضاة 
البيداغو جين ٠‏ (التربويين) ء والاجتماعيين والنفسانيين ومتخصصي الخدمة 
الاجتماعية الذين نحتاجهم كثيراً. .»“ 


{1} El Moudjahid, Magazine. Op. Cit, p.12. 
(3) Ibid, 
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والعائق الثاني في سبيل تكشيف نشاط هذه الجمعية هو العائق 
القانونى ي ٠‏ «نصوص القوانين) الذي يحكم مثل هذا النشاط الوقائي . والذي 
أصبح «قدياً؛ وغير مناسب للتطور الذي حدث ويحدث فى هذا لجال من 
النشاط الاجتماعي . 

صحيح آن هذه التجربة وهذا ا مشروع لم يقيم بعد تقييماً علمياًء لمعرفة 
مردوده» ولكن وبالتأكيد لا يكن لهذا المردود إلا أن يكون له نتائج إيجابية 
وقائياًء على الشباب والأحداث تحديداًء وعلى المجتمع بصورة أعم . 
٥‏ ۔ نموذح «هالط؛ توقف (۳ ع٠٣۲ )121٤,‏ إلهولندي 


هذا النمودح ٠‏ أو الأسلوب الوقاني التطبيقي والذي عرف نحاحاً 
وسمعة كبيرين٠‏ داخحل وخارج هولندة» بر جع إلى سنة ۱۹۸۱ م٠‏ حين بدأ 
تطبيقه لأول مرة» تتمثل أهمية هذا المشروع في كونه أحد المشاريع الذي 
يتطلب إجراءات رسمية (من طرف أجهزة العدالة) وتتعلق بمواءمة القوانين 
السائدة» مع الأهداف الوقائبة ا لمر جوه ذ في المجتمع . 

يذهب القائمون على هذا المشروع إلى أنه مشروع للتخفيف من وطأة 
الأحكام» والمخلقات القضائية ( ما تتضمنه من أحكام وعقوبات) على 
الشباب والأحداث» وما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على الأحداث . 


ماهية المشروع وخلفيته : 
فى أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات » ازدادت أعمال الشغب 


والتخريب (ءناةلمة۷) فى الأملاك العومبة والخصوصية من طرف 
الأحداث والشباب» وبخاصة فى الدن الكبرى الهولندية » مثلها في ذلك 
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مثل بقية المدن الأوروبية الكبرى الأخرى ونتح عن ذلك إرتفاع كہير في 
عددالموقوفين والتابعين قضائباًء بن أوساط الأحداث والشباب بحيث 
شكلوا عائقاً كبيراًء لدى المحاكم ومراكز الشرطة ء وكانوا في الغالب أحداثاً 
وشباباً تتراوح أعمارهم بين )۱۸-١١١(‏ بين أثنتي عشرة سنة وثماني عشرة 
سنة”“ وكانوافي الغالب من الشبان المراهقين والأحداث الذين يتم 
توقبفهم للمرة الأولى» من طرف رجال الأمن . أو من الذين يعرضون على 
الحاكم لأول مرة. (أي من غير متعودي الإجرام)ء إنطلاقاً من هذه 
المعطيات ظهرت للقائمين على الأمور في المملكة الهولندية حطورة هذا 
الوضع الاجتماعي (محاكمة شبان وأحداث جانحين لأول مرة» في قضايا 
غير خطيرة وما يكن أن يترتب عن ذلك من عواقب على سجلاتهم 
القضائية) وكذلك من النواحي القضائية البحتة (إزدحام في المحاكمء على 
حساب قضايا أخرى أكثر أهمية)» وكذلك من النواحي الأمنية (إنشغال 
رجال الأمن والشرطة بقضايا الشغب والتخريب الشبابي. على حساب 
قضايا ومواضيع ربا تكون آكثر أهمية) وكذلك من النواحي الالية البحتة 
(لاحظ فى الغرب هذه نقطة مهمة جداً)ء بحيث إرتفعت التكاليف المتعلقة 
بمعالحة قضايا التخريب والشغب الشباني على إختلاف أنواعهاء وعلى 
مختلف الأصعدةء إذنء أصبحت لدى القائمين على الأمور في المدن 
الهولندية الكبيرة» موقف صعب أو مشكلة عرضية تتطلب حلا سريعاً بعد 
المدارسة وإتضح أنها تتطلب إتخاذ إجراءات وتدابير وقائية بالدرجة الأولى . 


{J} Kruissink. M. jThe Halt Program, Diversion of Juvenile Vandals, 
Dutch Penal Law and Policy, No. 1, The Hague, D.M.J., 1980. 


وهكذاوفي سنة ١۸م‏ إجتمع في مدينة روتر دام )Rot)er4(‏ 

الهولندية كل من : 

مسئولي الأجهزة الأمنية . 

مسئولي الأجهزة القضائية . 

مختصين في قضايا الإجرام والوقاية منه . 
لإتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بشأن حل هذا الموقف» ونتح عن 

ذلك ما یعرف الآن «بمشروع Halt Program bila‏ « أو مشروع توقف» 

والذي يكن تلخيصه في النقاط التالية : 

(Halt Bureau) * طJlه* تشکیل مکاتب تحت مسمى‎ ١ 

هذه المكاتب تشرف عليها الأجهزة الأمنية (الشرطة) والأجهزة القضائبة 
(المحاكم)» مع وجود مختصين في علم الإجرامء والخدمة الاجتماعية 
والنفسانيين» وهم الوسطاء الفعليونء ويطلب من المراهق. أو الحدث 
أو الشبان الحضور لهذه المكاتب برفقه والديهء أو وحده. 

۴ تقترح هذه المكاتب (مكاتب «هالط» » على الشبان أوالأحداث الحانحين 
والذين تم توقيفهم لأول مرة (بسبب التخريب أوالشغب) وأحياناً في 
حالة الذين أوقفوا للمرة الثانية » الوساطة ء لتجنب المثول أمام المحاكم 
مقابل شروط معينة» هذه هي : 

أ الاعتراف بالذنب جراء الفعل الجانح أو التخريب. أو الشغب أو العنف 
الذي أقترفه » الحدث أو الشباب. وإعلان الندم عن ذلك والإقرار 
والتعهد بعدم معاودة مثل تلك الأفعال . 

ب الاستعداد لتحمل مسئولية أفعالهم» ودفعهم التعويضات المطلوبة . 

ج القبول بكون التعويضات المطلوبة ء تكون إما على شكل العمل لصالح 
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الجتمع (وعادة ما يكون ذلك عبارة عن القيام بتنظيف أو إصلاح ماتم 
تخره). 

د. القبول بدفع التعويضات الاية ء للأأصحاب الأملاك المخربه أو المسروقة 
أو لصالح الدولة في حال كونها ملكا عاماً [زيادة على القبول باخدمة 
للصالح العام » لفترة يحددها الكتب] . 
وفي حالة رفض الوقوف هذه الشروط ٠‏ أو في حالة عدم إلتزامه بها 

يضح للموقوف بأنه سوف يعرض للمحاكمة الرسمية وتوابعها. وإذا 

رفض فعلاًء الشاب أو المراهق أو الحدث هذا العرض ءيقوم المدعى العام 

بتقدم املف للقضاء رسمياً أحاكمته . 

تميزات هذا المشروع 
هنالك عدة يزات لهذا المشروع التاجح» يمكن تلخيصها على النحو 

التالي : 

١‏ يجد الحدث نفسه أمام مؤسسة اجتماعيةء وليس مؤسسة شرطية أو 
قضائية » والمتمثلة في مكاتب توقف ؛هالط ١‏ والتي لها وبالأساس 
طبيعة تربوية وليست من حيث أنها تهدف إلى تعليمه المستولية 
الاجتماعية والمسئولية عن نتائج أفعاله» وكذلك تعلمه إحترام الإلتزامء 
والتعهدات التي يقطعها على نفسه (الموقوف يلتزم بإحترام الاتفاق الذي 
يتم بينه وبين والديه والكتب)» والردود التربوي ذلك واضح على 
الأحداث والمراهقين والشباب بصفة عامة . 

۲ يجتب الحدث أو المراهق . ملف السرابق العدلية» وتوأبعه وتأثيراته 
المستقبلية على الشبان أو المراهق أو الحدث (من جميع النواحي) لا 
يحتاج إلى توضيح . 
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۳ هذا ا لمشروع من شأنه التقليل من عدد القضايا المعروضة على المدعي 
العام وعلى العدالة والمحاكم ء ومن شأنه للتقليل من التكاليف المادية 
ويساعد على استغلال وقت الأجهزة المعنية بكيفية أحسن (بحيث 
تخصص جهو د ووقت رجال الأمن والعدالة والمدعي العام إلى القضايا 
التي تتطلب فعلاً النظر فيها) 

٤‏ ومن شأن هذا المشروع أن يؤدى إلى الحد من إمكانية العود للجرية 
والإنحراف» لكون الحدث لا تسجل عليه سوابق عدلية رسميةء 
وبذلك يتحاشي مستقبلاً المشاكل التي تؤدى إلى المحاكم والسجون أو 
لكلاهما ومن ثم السوابق العدلية . 

٥‏ تعتبر إجراءات وتدابير مكاتب «هالط ١‏ توقف 1121 فى الأساس 
إجراءات تربوية ء وليست عقابية أو ردعية ومع الاحتفاظ مدا الضبط 
والرقابة الاجتماعيين من طرف الأجهزة الأمنية (الحدث الموقوف 
مسجل في الحاسوب) والأجهزة القضائية » لأن المكاتب هذه على 
إتضال مياق رمع الأجهرة الأمنية في العخامل مع أحذاث التاخريب 
والشغب التي يشملها نظام «هالط *) 

1 من شأنه ن يؤدي إلى السرعة في حل المواضيع والقضايا المتعلقة بجنوح 
الإحداث. وخحاصة منها تلك المتعاقة بقضايا وأفعال التخريب 
والشغب» والقضايا 1الصغيرة المشابهة . 

نتائج المشروع 
سبق أن مشروع «هالط* (1411)الهولندي يعتبر من أنجح المشاريع 


اة اة اة قي قافن ولر تعر ضتالليجطنات 
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الاحصائية ولنتائج المشروع› لوجدناها تؤكد على ذلك (هذافي هولندة 
فقط) 

أظهرت التتائح في المدن الهرلندية التي طبق فيها هذاالمشروع وهي 
روتدام (ھل۲)6۲ه۸) » وعدد سكانها حوالي )9۹٩ ,٠٠٠(‏ نسمة» وفي 
مدينة إیدن هو فن ۸10۷۵۸7 ۲ء ل[ع) وعدد سکانها حوالي (۰۰۰. ۱۹۷) 
نسمة» ومدينة دوردرشت )00۲0۲١٤11(‏ وسكانها )٠١ , ٠٠٠(‏ نسمة أنْء 
(۳) من الشباب الذين شاركوا في مشروع «هالط» توقفواعن أعمال 
الشغب والتخريب ولم يعودوا إليها . وبالمقابل » توقف فقط ما نسبته )/.۲١(‏ 
من الشباب والمراهقين الذين أوقفوا بسبب نفس الأعمال ولم يشاركوا في 
برنامج دھالط » تو قف ٣(‏ ع٥۴۲‏ 8381۲ ). (۸۳/) من الشاب والراهقین 
الذين أعترفوا بالقيام بأكثر من أحد عشر )١١(‏ عملا تخريبياً (ولم يسبق 
توقيفهم) وأعمال جنوحية أخرى لم يعاودا أفعال الجنوح أو الشغب أو 
التخريب» وذلك بالمقارنة ب )/.٤٤(‏ " فقط » من الشباب الذين سبق لهم 
أن قاموا بالشغب والتخريب مرتين سابقتين . وهذامعناه نجاعة المشروع حتى 
مع المذنبين والمشاغبين و ”ا لحانحين المحترفين»» هذه النتائج الجيدة لم يتوفعها 
حتى أكبر المتحمسين للمشروع ٠“‏ ونظرآ لهذه النتائج ا لحيدة عمم المشروع 
على كامل التراب الهولندةء وبلجيكا وبلاد البنيلكس (×ن[ء«8e)‏ مع 
الأو کسnمہررج‏ )b0u1ğۆٍLuxa(‏ وأصبح لدينا الأن في هولندة وحدها 
حوالي )٥۰(‏ خمسین مکتباً من مکاتب «هالط؛» {Halt Bureau) agi‏ 
وأخذ بهذا المشروعء الكثير من الدول وبخاصة منهاالدول الصناعية 
المتقدمة. 


(1) Kruissik. M.. Lbid. 
(2YVandjid. Op. Cit. p.p. 51.52 


Af 


٦‏ - تحسين المحيط السكنى. 


منذ أن نشأت وإنتشر ت المدرسة الایکولو جية (c1001؟‏ اھ ه[ەءع) 
الأمريكية علی ید کل من شو (11۷؟) ومکاي )1٥),(‏ فی الإربعینیات 
والمتعلقة بالتوزيع الجغرافي للجرية في الوسط الحضري» وتحديدافي المدن 
الكبرى الأميريكة ء أتضح من خلال الدراسات اليدانية والتى اجريت على 
رواد هذه المدرسة أن الأحياء والمناطق الفقيرة والمحرومة اجتماعياء في 
الوسط الحضري» تشكل مصدراً مهما من مصادر الجرية والإنحراف"“ أو 
على الأقل أثبتت الدراسات الميدانية » أن بعض المناطق فى الوسط الحضري 
تكون لها معدلات إجرامية أكثر من غيرها من المناطق الأحرى داحل النسيج 
العمرانى الحضرى الواحد. هذه المناطق الحضرية المسماة بالساخنة؛ (101 
SB‏ لها سمات و خحصائص غيزة* (1K1972زل١۷4‏ ) وييكن تلخيصها 
على النحو التالي : 

١‏ الحرمان الاجتماعي والفقشر 

۲ ضعف الضبط الاجتماععي . 

۳. كثافة سكانية عالية 

٤‏ ضعف الخدمات على اختلاف أنواعها. 
٥‏ نوع أصول سكانها . 


{1) Jan Van Djik, Op. Cit, p. 51. 

(#) تجدر الإشارة إلى أن البروفسور جان فان دجيك الهولندي هو واحد من كبار 

علماء الإجرام المعاصرين وله إسهامات معتبرة في ميدان تفسير المجرية 
والانحراف. وله أيضاً باع طويل في ميدان الوقاية من الإمرية . 


(Transit Areas) ر‎ ıe -تكون في الغالب محطات‎ ١ 

۷ المساكن تكون في الغالب مستأجرة مع (ملاحظة رخص الإيجار) . 

۸ في المدن الغربية على الخصوص يكون غط المساكن فيها على شكل 
عمائرة وماك جماضة مرفخمة وقرية من بعفها اعفن : 

٩‏ طغيان الضبط غير الرسمي على الضبط الرسمي (إشارة إلى ضعف 
الأشراف الحكومي). 

٠١‏ . كثرة المشاكل الاجتماعية داخل هذه الأحياء والمناطق السكنة*“ 
بناءَ على المعطيات المذكورة أعلاهء عم القيام بدراسات ميدانية لهذه 

الضواحي والأحياء في كل من هو لندة» وفرنسا وإتضح فعلاً أن هذه الأحياء 

تتميز بمعدلات إجرامية عاليةء وبجعدلات عالية من جنوح الأحداث» وعليه 
تم حصر الأغاط والمشاكل الإجرامية أو الجنوحية بها وتم وضع خطة وقائية 

لمعالجة الموضوع» تتمثل هذه الخطة فيما يلي : 

١‏ القيام بتدابير وإجراءات من شأنها تحسين الوضع العام للمحيط السكني 
لهذه الأحياء والضواحي . 

٣‏ تحسين الوضع الاجتماعي» وذلك بالتكفل بالكثير من القضايا والمشاكل 
الاجتماعية التي يعاني منها سكان هذه الأحياء والضواحي» من طرف 
مكاتب الخدمة الاجتماعية والبلدية والوزارات ا العنية أو 
ذأت العلاقة . 

۳ ۔ تحديث أو إنشاء أماكن ومؤسسات وجمعيات للتكفل بشغل أوقات 
الفراغ للأحداث والشباب في هذه المناطق . 


CR}‏ لربادة الإطلاعء أنظرء أحسن طالب » المدينة والحرية . -ببروت : دار الفنون» 
۷ مء فصل ٤الأحياء‏ الفوضوبة والحرية». 
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٤‏ -تشكيل «مجالس» الأحياء في الناطق المعنية » تتكون من مثلي بعض 
سكان الأحياء والضواحي ومثلي الأجهزة الأمنية والخدمة الاجتماعبة 
والمربين» وأولياء آمور الشباب والمراهقين ومثلي البلدية والملختصين 
في شتون الطفولة والشباب والراغبي في الالتحاق بهذه المجالس وهي 
مجالس شبه رسمية . 

0 . إنشاء وحدة للحراسة والمراقبة (تدفع أجورهم البلدية) للحفاظ على 
الأماكن العامة والممتلكات» وبصورة عامة المراقبة الوضع ككل" في 
هذه الأحياء والمناطق . 
إتضح فيما بعد» وبعد مدة قصيرة من تطبينق هذه الإ جراءات بأن الوضع 

العام لهذه الأحياء» تحسن وبشكل ملحوظ » وذلك علي جميع الأصعدة 

ما في ذلك على الصعيد الإجرامي لدى أوساط سكان هذه الأحيان 
والناطق» وعلى صعيد إحترام الأملاك العامة والخاصة » والتقليل من أعمال 
الشغب والتخريب أوحتى إختفاء أعمال الشغخب والتخريب والسرقة وما 


شه ذلك ° 
غاذج من العمل الوقائي الميداني الشمولي 

نقدم هنا أمثلة عن أساليب وطرق وتقنيات ميدانية ء طبقت ميدانياً 
وثيت جدواهاء عن العمل الوقائي الشمولي مع الإشارة إلى أنه تم اختيار 
هذه الأمثلة أو النماذج» بناءً على التقييم العلمي الايجابي لهذه الخيرة 


(1) VANDJIK. Op. Cit. p.p. 50-53. 


AY 


التجربة الفنلندية للوقاية من الحريمة بواسطة المؤسسات التربوية 

فنلندة هي أحدى الدول الاسكندنافية » وتقع في شمال أوروبا وهي 
أحدى الدول الغربية المتقدمة» يبلغ عدد سكاتها ٠09 ,٠٠١(‏ . 0) نسمة 
ومساحتها(۰۰۰, ۳۳۸) كلم قامت منذ مدة طويلة باعتماد سياسة 
الوقاية من الحريمة كأسلوب إجرائي ميداني للمكافحة والسيطرة على الجرية 
والسلوكيات المنحرفة . واعتمدت في ذلك على مؤسسات اجتماعية سواء 
أكان منها الأهلية أو الحكوميةء مثل المراكز والمؤسسات الاجتماعية على 
اختلاف آنواعهاء مراكز التو جيه والإصلاح والراكز والنظمات الرياضيةء 
المؤسسات الصحية » المؤسسات الاقتصادية الكبرى (بواسطة نواديها 
ومؤسساتها الاجتماعية) ومؤسسات أجتماعية أخرى أنشأت لهذا الغرض 
لكن أهم مؤسسة ساهمت في العمل الميداني والفعلي للوقاية من الجريمة 
والسلوك المنحرف» كانت المدارس والمؤسسات التربوية المختلفة . 

لد اعتمدت فنلندة» إدخال مادة الوقاية من الحرية كمادة أساسية 
في المناهج الدراسية في المدارس والمؤسسات التربوية ككل وهذامنذ مدة 
طويلة » بحيث يقوم شر طي بالزي الرسمي يساعده استاذ بتدريس المادة على 
التلاميذ. 

إن الهدف الإساسي من ذلك هو أولاء توضيح الدور الحقيقي للشرطة 
في المجتمع باعتبارها حامية للأفراد ومتلكاتهم ومنفذه للقوانين وحامية لهاء 


(1) Finnish, Tourist Board. Finland, Facts and Map, Karttakesky Oy. 
Helsinki, 1994. 
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وثانياً لتوضيح طبيعة العلاقة بين الشرطة والمواطن وذلك بتوضيح دور 
الواطن ودور الشرطة والدور المشترك لكل منهمافي الحفاظ على أمن 
وسلامة المجتمع . 

قد أعطت هذه التجربة ثمارهاء بحيث تعد فنلنده اليوم من الدول 
السنوات الأخيرةء يحث نلاحظ مثلاً ء أن معدل جرائم القتل . أو محاولة 
القتل قد انخفض سنوياً من )٠٤١(‏ حادثة سنة ١1۹۷م‏ و )۱٤۸(‏ حادثة 
سنة ۱۹۷٩‏ م إلى فقط (۰ (١۲١-٠١‏ حادثة في الفترة من 1۹۸۰-۱۹۷۷“ 
وفي السنوات الأخيرة (مابعد سنة )۱۹۸١‏ لا يتعدى معدل جرائم القتل أو 
محاولات القتل (۳) حالات لكل مائة ألف )٠٠١٠.٠٠١(‏ ساكن "' 

كذلك فإن جرائم الاعتداد على الأفراد والممتلكات وهي من الأعمال 
الانحرافية المرتبطة عادة بالشباب فى فنلندة (خاصة عند اقترانها بتناول 
الكحول) قد بدأت فى الانخفاض ال ملحوظ منذ سنة ۱۹۸۰ م. 

ونفس الشى يكن ملاحظته بالدسبة حرائم السرقة الموصوفة (يإستعمال 
العنف أو التهديد بإستعماله) بدأت في الانخفاض هي الأخرى منذ عام 
٠‏ أما السطو على البنوك ومراكز البريد (بإستعمال السلاح) 
فإصبحت فى السنوات الأخيرة قليلة جدأفى فنلندة» وهذا رغم ترايدها 
في البلدان الأوروبية والمجتمعات الصناعية الأخرى . 


(1) Marti Joutsen. Criminality in Fniland, ;The Criminal Justice System 
of Finland Minsistry of Justice, Finland, 1990, p.79. 
(2bid. p. 19. 
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ومن المعروف أن السطو على البنوك ومراكز البريد في الملجتمعات 
الغربية على وجه الخصوص» (وفنلندة واحدة منها) كانت نتيجة لدخول 
اللخدرات للساحة الاجرامية » والمؤسسات التربوية وشيوع استعمالها لدى 
الأوساط الشبابية . 

إن المجتمع الفنلندي بطبيعة الحال لم يسلم هو الآخر من هذه الآفة 
السلبية (تعاطى المخدرات فى أوساط الشباب) لكن السياسة الوقائية 
المدروسة والمعدة عملياً يبدو أنها قد أعطت ثمارها بحيث استطاعت التقليل 
من العواقب الوخحيمة له إذااعتمدنا النتائج والمعطيات الأاحصائية 
کأساس“ حيث تين الا حصائيات مثلاًء أن محدل السرقات (السرقات 
من المحلات الكبرى والتاجر وسرقات أملاك الغير) إنخفضت هي الأخحرى 
خلال الفترة من سنة ۱۹۸١-1۹۷١‏ م٠‏ ولكنها عاودت الإرتفاع بعد سنة 
1 م وھذا راج جع إلى إرتفاع نسبة الفعة العمرية «النشطة؛ أي من (۵٠۔‏ 
٠‏ سنة وهي الفترة التي يكون فيها الفرد نشطاً إجرامياً حسب تعابير أجهزة 
الشرطة الفنلندية ء وراجع أيضا إلى إرتفاع معدل الهجرة الداخلية (من 
القرى إلى المدن)ء وراجع إلى التطور الكبير في النواحي الاقتصادية التي 
کی ای عد بای نے لر رار 
المعروضات من السلع والبضائع في المحلات الكبرى والمتاجر» وطريقة 
عرضهاء نما يجعلها تشكل عامل إغراء للشباب خاصة) 

من الممطيات الاحصاثئية الأخيرة الحخاصة بالسرقة» يتضح أنه إذا كانت 
الوقاية من الجحرية تكو عامل ١منع‏ ٠ء‏ فإن الوفرة السلعية وتنوعهاء والطفرة 
(1) آنظر : تقرير المعهد الفنلندي للسياسات القانونية . 


(2}National Research Institute of Legal Policy Report, Op. Cit. p.p. 19-20 
Matti Jouiser. 


الاستهلاكية والإفراط فبها تكون عامل جذب [تسهيل] نحو الحرية» ولهذا 
من الأجدر الأخذ بهذه الحقائق عند وضع أية سياسة وقائية من الجرية 
والسلوكيات المنحرفة في المجتمع ٠‏ وهذا بناءٌ على التجربة الفنلندية . 

وأما اذا نظرنا إلى بعض امجرائم التي تعد أصلاً من أعمال الشباب أو 
على الأقل من أعمال الأوساط العمرية بين )٠.٠١(‏ سنة فإننا نحدها قد 
انخفضت بصورة ملموسة وهذا لا يكن إلا أن يكو ن نتيجة للسياسة الوقائية 
المتبعة في هذا البلد. 

فمشلاً إذا نظرنا إلى جرية سرقة أجهزة راديو۔ كاسيت السيارات» 
وسرقة السيارات ذاتهاء والدراجات النارية » نحدها كانت تساوي (1 , )٩‏ 
حالة لكل ألف حالة (حالة إجرامية معلنة) في سنة 1۹۷١‏ م» إلحضفضت 
إلى )١(‏ حمس حالات لكل آلف حالة في مرحلة الثمانينيات وإرتفعت 
إلى (7) ست حالات في نهاية الثمانينيات ٠”‏ وهذا راجع إلى الظروف 
التي سبق وشرحناها. 

بينما جرائم «الكباره وخاصة منها تلك المتعلقة بالغش (بمختلف 
أنواعه). والتحايل على القوانين وعلى شركات التأمين والبنوك والمؤسسات 
الأخرىء أي المرائم التي تعرف بإسم )۴۲۵٠4(‏ والتي عادة ما تكون من 
جرائم الكبار نحدهاء تختلف من سنة لأحرى» لكنها باتجاه تصاعدي ٠‏ 
أو جرائم ذوي الياقات البيضاء . والتي ترتفع من سنة للأخرى بمعدلات 
معبرةء وهذادليل على نجاح السياسة الوقائبة من الحرية التي تستهدف 
بالدرجة الأولى فات أطفال المدارس والأحداث والشباب والتي تعتمد 


(1) Matti Jousten. Op. Cit. p 21. 
{2Ibid p. 22. 
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على المؤسسات التربوية بالدرجة الأولى . هذه السياسة أعطت ثمارها بدون 
أدنى شك» وهذا حسب معطيات واحصائيات أنواع (أغاط) الجرائم 
وحسب الفثات العمرية للمجتمع الفنلندي . 

الجدول رقم )١(‏ 


يبن تطور معدلات وأنواع الحرائم في فنلندة 


بے اسا م ا PAY | p44‏ 


اع الجراد 
جرائم الممتلكات 1٤‏ 


المصدر : تقربر وزارة العدل الفنلنديةء 1۹۸۸ 


ودليل أخحر على أهمية الوقاية من الجرائم والسلوكيات المنحرفةء 
بصورة عامة» هو انخفاض جرائم السياقة في حالة سكر» (وهي من أكبر 
المشاكل التي تعاني منها مجتمعات أوروبا والمجتمعات الأسكندنافية على 
ا لخصوص) بعد الحملة الوقائية الكبيرة التي قامت بها أجهزة الأمن الفنلندية ء 
الشرطة على الخصوص. بالتعاون مم مؤسسات اجتماعية واقتصادية 
كثيرة » الحكومية منها والأهلية. 

إبتدأت معدلات جرائم السياقة في حالة سكر في الانخفاض مذ (آب 
4 م) مباشرة بعد الحملة الكبيرة والمنسقة التي قامت بها الأجهزة الأمنية 
والشركات التأمين وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية والحكوميةء ونتج عنها 
أيضاً انخفاض في معدلات الحوادث المرورية وبخاصة منها تلك المؤدية 
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إلى وفيات من )٠١١١(‏ حالة في سنة 1۹۷۲ م إلى )٠١١(‏ حالة فقط فى 
فترة اللمانينيات أي بعد الحملة ء ولكنها عاودت الإرتفاع إلى متوسط 
)٠٩ ٠-(‏ حالة في التسعينيات وهذا الإرتفاع كان نتيجة للزيادة الكبيرة 
في عدد المركبات في السنوات الأخيرة» وحسب آخر المعلومات التى قدمت 
لنا خلال زيار تنا لوزارة الداخاية الفنلندية في شهر مايو 1۹۹٤‏ م» فإن النسبة 
الخفضت مرة أخرى بعد سنة ١۱۹۹م‏ لتصل إلى أقل من )٥٠١(‏ حالة 
سنوياًء وذلك بعد معاودة تكثيف الحملةالوقائية مرة أحرى في بداية عام 
14۹۰ 


وفي النهاية نستطيع القول ان السياسة الوقائية المعتمدة على المدارس 
والمؤسسات التربوية » والمعتمدة على إدخال مادة الوقاية من الحرية والسلوك 
المنحرف في المناهج التربوية (كمادة أساسية ومستقلة) بمشاركة الشرطة 
والمعلمين على حد سواء قد أعطت نتائج مهمة جدآء وخير دليل على ذلك 
هو أن فنلندة عندها اليومء أقل معدل في جرية السرقة بالقارنة بكل دول 
أورويا الشمالية . 

ان فنلندة لديها أقل معدل جرائم مخدرات في كل أورويا الشمالية 
(ور با في كل أوروبا والعالم الصناعي)ء إن فنلندة لديها أعلى معدل في 
دول أوروبا الشمالية في نسبة القضايا الاجرامية التي و جد لها حل (القضايا 
الحلولة بالنسبة للقضايا ا لمحلن عنها للشر طة) بحيث أن أكثر من نصف جميع 
القضايا الإجرامية المعلنه للشرطة وأكثر سن )/.1١(‏ من جميم قضايا جرائم 
العنف تجد لها حلا وهذه من أعلى النسب في العالم إن لم تكن أعلاها 
على الإطلاق» وهذا لم يكن من الممكن بدون تعاون المواطنين مع أجهزة 
الأمن المختلفة » وتعاون المواطنين لحك ذاته لم يكن مكنا بدون الحملات 
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الوقائية المنظمة والشموليةء التي أعتمدها اللجتمع الفنلندي» وجعل 
المؤسسات التربوية النطلق والبداية لها . 


التجربة الاسترالية للوقاية من الجريمة 


تعد التجارب الاسترالية في ميدان الوقاية من الحرية والسلوك انحرف 
هي الأخحرى من التجارب الرائدة التي لها علاقة أساسية هي الأخرى بالتربية 
وا لمؤسسات التربوية » وعليه تعتبر أستراليا من الدول الرائدة في العمل 
الوقائي من الجرية والسلوك المنحرف بلا منازع . 

لقد تم إنشاء المعهد الاسترالي للدراسات الاجرامية منذ مدة طويلة 
الآن› ولقد كان له الأثر الكبير في رسم السياسة الوقائية وفي وضع الكثير 
من الفعاليات والأعمال الوقائيةء التي تم تنفيذها بالفعل في المجتمع 
الاسترالي . وعلى مختلف الأصعدة وفي مختلف اليادين»› لكن أهم 
الأعمال الوقائية تمت على مستويات الشباب» وعلى مستوى المدارس 

ففي مقاطعة استراليا ا جنوبية بمنطقة ادلايبد (,لنه[علA)‏ ثلا وضمن 
البرنامج الشامل للسياسة الوقائية من ا لحرية الذي اعتمدته استرالياء تم انشاء 
شرطة مقاطعة استراليا ا لحنوبية ء وبساندة مالية من تجار المنطقة . كان الهدف 
المنشود هو الاأتصال بتلاميذ المدارس في الفئة العمرية من (خمس سنوأات 
إلى خمس عشرة سنة)» وحثهم على الانخراط في هذا النادي ولكن 
الأطفال المعوقين الأكبر سنا كانو! يقبلون أيضاً . وركز هذا النادي على 
الأعمال الوقائية عن طريق النقاط التالية : 
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١‏ نشر الوعي لدي التلاميذ بمسؤليتهم تجاه م مجتمعهمم الحلي أو منطقة 


۲ تقوية الاتصالات المباشرة مع الشرطة المحلية (تكوين صداقات بين 
الشرطة المحلية والأطفال) 


۳ إعطاء التلاميذ بعص الواجبات المحددة المناسبة (المناسبة لسنهم ولهم 
والمعبرة عن المسئولية الجحماعية) 

٤‏ . الزيارات المتكررة من طرف الشرطة للمدارس والدخول مع التلاميذ في 
حوارات ومناقشة » داخل الفصول المدرسية حول جميع المواضيع ذات 
العلاقة 

٥۔‏ تشجیم أعضاء جدد للإنضام إلى النادي ‏ 
والهدف الأساسي كان قبل كل شى هو تحسين العلاقة بين التلاميذ 

والشرطة أو بالأحرى» اعطاء صورة مشرفة وجذابة للشرطة لدى 

التلاميذء وهذا عن طريق الاستعانة ا بلي : 

١‏ توزيع بعض الملصقات (۲5ع:١ه۴)‏ الحميلة على التلاميذ. 

توزيع بعض الإشارات الصغيرة المعروفة باسم (ك١ا۴)‏ والتي بضعها 
التلاميذ والأطفال عادة في الملابس 

۴ توزيع بعض اللازقات (icke5اS)‏ على التلاميذ . 

+توزيع أشياء أخحرى من هذا النوع محببة لدى الأطفال . 


(1) Colin W, Comish. “Police Deputies Club" : South Australia Police, 
in. National Overview on Crime Prevention. Australian Institute of 
Criminology Canberra, 1992, p. 187 
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لم يكن هنالك أي ناد لنواب الشرطة من قبل في المدينة لكنه تحول فيما 
بعد إلى ناد حقيقي للوقاية من الجرية والسلوك المنحرف› بعد التدحل 

الفعلي للسلطات المحلية «الحكو ميةاء مثلة في النائب العام (رعA)]0)‏ 

ثم حولت هذه الحملة إلى حملة إحترافية وعلى نطاق أوسع » الحملة ا لجحديدة 

أو النادي الجديد من نوع «العمليات الاحترافية٩‏ كان تهدف أصلاً إلى : 

١‏ ۔ بعث روح المسئولية الجماعية لدى المواطنين (تجاه الوقاية من الجرية) 
إبتداء من الأطفال في المدارس وا لمؤسسات التربوية الأحرى» إلى الكبار 
من أعضاء المجتمع . 

-بعث علاقة صداقة دائمة بين الشرطة والأطفال والشباب وطلاب 
المدارس والمژسسات التربوية. 

۳ -نشر «فلسفة؛ وأهداف الوقاية من الجرية في المدارس والمؤسسات 
التربوية. 

٤‏ -تعليم التلاميذ مبدأ المسئولية ا لحماعية نحو مجتمعاتهم المحلية » وتعليمهم 
احترام النظم والقوانين» وفائدة ذلك عليهم وعلى مجتمعاتهم . 

ه العمل على الوقاية من الجرائم الأكثر انتشاراً في أوساط الشباب 
والمراهقين أو المحتملة (مستقبلا) في المناطق السكنية القريبة والمحيط 
السكني بصورة عامة . ٠‏ 
خصص لهذا النادي مبلغ ( ٥ ۵ ٠‏ دولا ر استرالي كميزانية مبدئية 

وكان سير ساسا من طرف شرطة الولاية » والأعضاء جميعاً كانوامن 

الأطفال (أطفال المدارس) وكان الهدف هو الوصول إلى )١ ,٠٠١(‏ عضو 

في المرة الأولى . 
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التشجيع والتحفيز عن طريق توزيع الجوائز 

طريقة عمل النادي كانت تعتمد على أن الأطفال المنتسبين إلى النادي 
يتحصلون على هدایا وجوائز نظیر استحقاقهم لهاء وحیث کان النادي وزع 
كتباً فيها اختبارات ذكاء في ميادين الوقاية من الحرية» وفى ميادين ايجاد 
الحلول الوقائبة لبعض المشكلات والظواهر السلبية في المجتمع . وفي القابل 
يتحصل أعضاء النادي نقاط تجمع وعند حصولهم على عدد معين منها 
يتحصل التلميذ أو عضو النادي على جوائز تقديربة وعينية . 

إبتدأ التادي نشاطه الفعلى سنة ۱۹۸4" وأعلن عنه فى الحرائد 
ززا الجا ال اراک لهك وکو عات مرف بالا 
لكل الدارس في الولاية ء وكذلك أرسلت قسائم الاشتراك في الناديء 
والتى كانت هى التى تعتمد للمشاركة فى المسابقات . الوسيلة الأساسية 
الت اعتمدها النادي هذه المرةهو الكتاب المرسل للأعضاءء وهر كتاب 
اختباري (800 زه @) فى ميدان الوقاية من الجرية والسلوك اأنحرف» 
جف اد چن ساوقا انر ای ای (یجا ی افا رل ها ركان 
الطلوب ايجاد الول الوقائية للمشكلات والظواهر السلبية في المجتمع › 
عن طريق ايجاد الا جابة على أسئلته المتعلقة بالقضايا والمشاكل المطروحة 
في الكتاب (أسئلة اختبارية) من دون الاستعانة بالآباء وا لمعلمين أو الشرطة . 

إن طريقة صياغة الأسئلة تجعل التلميذ يعرف أشياء محددة مثل : 
أ أهمية الوقاية من الحرية . 
ب أهمية الحراسة فيما بين ا يران (ا لجار يحرس جاره) 


(1}Coltin. W. Comish, Op. Cit, pp. 187, 1988 
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ج . أهمية بعض النظمات المتخصصة في الوقاية من الجرية والسلوكيات 
المنحرفة التي سمح للتلميذ أن يستعين بها أو بأدبيتها في الإجابة على 
أسئلة الكتاب . 

د. أهمية أجهزة الهائف العام في تحقيق الخدمة العامة للمجتمع» وفي 
الإعلام عن الحرائم والسلوكيات غير القبولة اجتماعياً (السلوكيات 
المنحرفة). 

ه- أهمية ما يسمى (بالبيوت الآمنة) أي السكن الآمن والحيط السكني 
الأمن. وهذه كلها أمور وقضايا من شأنها أن تنمي الحس الوقائيء 
والمحس الأمني وروح المسئولية المدنية لدى التلميذ وخاصة تنمي 
الشعور بأن الأمن والوقاية من الحرية هي مسؤولية الجميع » وليست 
مسثولية | لأجهزة الأمنية وحدها. 
الطريقة كانت تشمل أيضاً على أن التلاميذ الناجحين في الإجابة على 

أسثلة الكتاب كانوا يتحصلون زيادة على جوائز عينية» جوائز وتشجيعات 

أدبية تتمشل فيما يلي ٠‏ 

١‏ زيارة من ضباط شرطة بالزي الرسمي للتلميذ الناجح وتقدي النتيجة له» 
وكذلك قبوله كعضو كامل ا لحقوق في النادي » وذلك في حفل رسمي 
فى الفصل الدراسى وفى المدرسة التى يدرس فيها التلميذ أو الطالب 
بحضور زملائه وأساتذه المدرسة والإدارة وتقدم له أثناء ا لحفل حقيبة 
العضو الرسمي في النادي والتي تشمل على مايلي : 

بطاقة العضوية 

_علامة أو شعار النادي بادج (Badge)‏ . 


مجموعة أقلام حبر وأقلام رصاص ٠»‏ وبراشة . 
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. كتاب النظام الخاص بالنادي . 
-رسالة ترحيب من ضابط الشرطة الحلي . 
-رسالة لولي أمر التلميذ. 
اللجموعة الأولى من كتب النشاط الملخصصة للأعضاء. 
کتی النشاط الذكورة هي عبارة عن حمس حلقات من الكتب التي 
تعالج مواضيع معينة لها علاقة بقضايا الوقاية من الجرية السلوك المنحرف 
مثال ٠‏ 
الوقاية من الحرية . 
الأمن الوقائي السلامة (راءfة8)‏ 
أهمية النظم والقوائين . 
أضرار السلوكيات المنحرفة . 
أهمية الروابط العائلية 
بعض القضايا الاجتماعية ذات العلاقة . 
كل واحد من الكتب المذكورة يحتوي على قصة مرسومة (الرسومات 
المخحركة) بطلها هو شخصية النائب كرالا K0213(‏ - راسم 8() و كل القصص 
ومحتوياتها ومحتويات الكتب تهدف إلى تدعيم بعض النقاط والمفاهيم 
والأهداف الأساسية مثل : 
أن يعلم التلميذ دائماً (المعرفة المسبقة) إلى أين هو ذاهب؟ وأن يخبر والديه 
بذلك مسبقا. 
أن لايتبع الغرباء. 
أن يحترم ملكية الغير 
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أن يهتم بمدرسته . 
.أن بحترم الكبار 
أن لا يستعمل الكلمات البذيئة . 
وأشياء أخرى على هذاالمنوال . 

وبصورة عامة فإن محتويات الكتب هي عبارة عن نتائج تعاون الشرطة 
وبعض المعلمين المهتمين ببادئ وقضايا الوقاية من الجرية والأخحصائيين 
التفسيين والتربويين ومختصي علم الإجرام وعلم الاجتماع . 

يحتوي كل كتاب على ورقة خحاصة بالأسئلة تملأ وة من الكتاب 
وترسل إلى النادي وحينها فقط يتحصل العضو على الكتاب التاليء وهكذا 
الكتب. وإذا كانت الأسئلة صحيحة وجيدة يتحصل على الجوائز المذكورة 
سابقاًء وتستمر العملية بحيث يكون هناك مراحل مختلفة ويكون لكل 
سر حلة كتبها وأسئلتها الخاصة بها 
مسابقة رسم ملصقة حائطية (كإعاءوم) 
تبادل الرسائل بين أعضاء النادي . 
(القوانين والأنظمة واللوائح) 

الناجحون في المسابقات والأنشطة التي تقام على هامش الأجوبة على 
أستلة الكتب الاختبارية (ksمم8‏ zأu@)‏ يعينون ضباط شرطة لمدةيوم 


واحد وينحون شهادة تدل على ذلك ويدارسون مع الشرطة في بعض 
الراكز إن أرادو !ذلك لبضع ساعات . 

ومن جملة الأنشطة الهامشية الأخرى» نذكر مسابقة لكتابة أغنية 
هناك حفلة يوم "النادي٠‏ وغيرها من الأنشطة الأجتماعية . 

وفي النهاية نستطيع القولء ان فكرة «نادي نواب الشرطة)» والتی 
عممت إلى بعض ولایات استرالیا منذ سنة ٠ ١۱۹۸٩۹‏ کجزء من حملات 
الرقاية من الجرية والسلوك المنحرف قد لاقت نجاحاً معتبرأً إذ إلتحق بها ما 
لايقل عن أحد عشر ألف )١١ , ٠٠٠(‏ تلميذ. فى منطقة أدلايد وحدها 
(1ء4) وهي تتحصل على طلبات تصل إلى مابرن )٠٠٠١٠ ٠۰(‏ طلب 
بالاضافة إلى أن عدد من المدارس أدخلوا النادي لمارسة برامح أنشطتهم 
الاجتماعية . 

ليس لدينا احصائيات لتابعة نتائج هذه التجربة ميدانياً لحد الآن وخاصة 
فيما يتعلتق بعلاقة نشاط هذا النادي وتأثير ذلك في الوقاية من الجريية 
والسلوك المنحرف في منطقة استراليا ا لجنوبية » ولكن الذي نستطيع أن نقوله 
هو أن مبادرة محلية من الشر طة والتجار المحليين» قد كانت النطلق لعمل 
فعلي ميداني واسع وشمولي . في ميدان الوقاية من الجرية والسلوك 
انحرف وتطورت لكي تصبح عملا محترفا ادى إلى جاح كير » على 
الأقل فيما يخص تجاوب التلاميذ وأوليائهم مع هذا المجهود الوقاني وإن 
لم تكن لدينا الآن معطيات إحصائية تقييمية ونتائج ملموسة تؤكد آوتثبت 
العلاقة بين مثل هذا العمل الوقائي» وبين انخفاض معدلات الجرية» في 


تلك المنطقة المعينة من استراليا نظراً لكون التجربة لازالت في بدايتها إلا 
أن المؤكد هو أن مثل هذه التجارب والمبادرات لا يكن إلا أن يكون لها 
نتائج طيبة وإيجابية فيما يتعلق بعلاقة الشباب ٠‏ والمواطن بالشرطة ورجال 
الأمن ويتعلق بالوقاية من الحرية والتقليل والتخفيض من الجرائم 
والسلوكيات المنحرفة في أي مجتمع كان . 

تقييم المشاريع وا لخطط الوقائية الميدانية 


يذهب الكثير من العلماء والختصين الاجتماعيين على إختلاف 
تخصصاتهم ‏ أنه بامكاننا الآن ا لحصول على صورة واضحة إلى أبعد الحدود 
عن مردودية المشاريع ذات الطابع الاجتماعي» وأنه بإستطاعتنا إعتماداً على 
مناهج وطرق وأساليب علمية أن نصل أيضاً إلى تقييم المشاريع والخطط 
الوقاثية » وبدرجة كبيرة من الدقة ء وأن التقييم الجيد من شأنه أن يصل بنا 
إلى إعتماد وتدعيم المشاريع الوقائبة الجيدةء وإلقاء أو استبدال أو تعديل 
المشاريع الضعيفة المردود أو الفاشلة . 


ويذهب البعض ( .1992 ۲.٥.‏ )ل۷ )“ننا نستطيع حتى الوصول 
إلى المشاريع التي يكون لها مردود مباشر على (الوضعية اللإجرامية) أي 
على الواقع الإجرامي في مجتمع معين» وعلى تلك المشاريع والخطط التي 
يكون لها مردود ضعيف أو لا مردود لها على الإطلاق . إعتمادأعلى التقييم 
العلمي الصحيح . 

بطبيعة ا لحال يجدر الإشارة هنا إلى الحلاف السائد فى أوساط العلماء 
والختصين في سيادين ذات العلاقة بالحرية والوقاية اة ومصداقية 


{IJK € Walker. Op. Cit, p.322. 


التقييم ٠‏ في هذه اليادين . لكن الجميع يتفق على ضرورة وجودنوع من 
أنواع التقييم للمشاريع والخطط المتعلقة بالوقاية من الجرية؛ وبخاصة بعد 
تنفبذها ميدانياًء للوقوف على مردوديتهاء ولو على الأقل من الناحية 
الاحصائية البحته (وكأن البعض يشكك في مصداقية تفسير المعطيات 
الاحصائية » أو على الأقل يشير إلى صعوبة التعامل سع مع المعطيات 
الاحصائية المتعلقة بالظواهر الاجتماعية) 

خلاصة القول أن التقييم أو التقويم هر من أهم العناصر الضرورية 
للتطبيق الميداني لخطط ومشاريع الوقاية من الجرية . 
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